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 الفصل الرابع

 نونية الواجب توفرها في حفظ حقوق المتهمستورية والقالدت اناالضما

 تمهيدالمبحث الأول:  

متعارضتين؟ وهما  ق بين مصلحتينبالمتهم، وكيف يتم التوفي قصودما المو ا المقصود بضماناته؟ م

 هتابعة المتهم وتسليط العقاب عليه، وحق المتهم في عدم المساس بحريته الشخصية وحقحق المجتمع في م

وحقه في محاكمة في كنف سلطة قضائية  ، وافتراض براءته من التهمة الموجهة إليهفي الدفاع عن نفسه

لضمانات التي غفل عنها كون ذلك في غياب بعض اقاضيه الطبيعي؟ وكيف يدة وأمام لة ومحايمستق

عليه الدستور  صشرع الدستوري وتعمد عدم النص عنها في الدستور؟ وما مدى تحقيق التوازن بين ما نالم

الجزائية من ضمانات تكفل هذه  الإجراءاتقانون  سمى وما تضمنهالأمانات باعتباره القانون من ض

والتي تشكل  سانالإندئ المقررة دوليا في مجال حقوق جميع المبا كرس الدستور  وهل ،والحرياتقوق الح

ة عن دستورية لمحاكم العسكرية. لمحا؟  ومن هنا نعطي لمحة دستورية عن في مرحلة محاكمته ضمانة للمتهم

سي القائم، وسنستعرض هنا تنظيم المحاكم العسكرية بحسب النظام السياتقييم يختلف  المحاكم العسكرية:

 مة سياسية.ثلاث مراحل لثلاثة أنظبإيجاز  

 ىعل صراحة ينص لم ستقلالالا دستور أن  نجد حيث الملكي النظام وهي الاولى بالمرحلة سنبدأ ولاً:أ

 43 المادتين أحكام بين الجمع من بدألما هذا وجود نستشف أن  بالإمكان أنه إلا يعيالطب القاضي مبدأ

 لعلياا المحكمة تتولاها القضائية السلطة) أن على 43 المادة نص ت فقد ،الملكي دستورلا من 185و

 (.الدستور  حدود  في  أحكامها  تصدر  التي  الأخرى  والمحاكم
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 في محلية كما ومح اتحادية سلطة بوصفها العليا المحكمة في تتجس د القضائية ةالسلط أن يعني وهذا

 ذلك لمخالفة العسكرية المحاكم إنشاء قبول يمكن لا الفهم، اذ ه هدى وعلى ،لهما ثالث ولا الولايات

 بتأديب تختص   تأديبية محاكم العسكرية المحاكم بأن القائل الرأي اعتمدنا إذا لاإ الدستور، لأحكام

 بكون  يصطدم الرأي هذا أن إلا ،(العسكرية القوانين) لعملهم المنظمة للقوانين تهممخالف عند العسكريين

 .الإعدام  لحد   تصل  قاسية  بعقوبات  أحكاما تصدر  كمالمحا   هذه

 لغياب نظرا الحديث من كثيرا  يكلفنا لن الذي القذافي نظام وهي ستقلال،الا بعد  الثانية لمرحلةا :ثانياً و 

 تنظم لم الفترة تلك في فالمسألة اليوبالت ،عليها عتمادالا يمكن ديمقراطية ةبطريق صادرة دستورية وثيقة

 .واحدة  سلطة  عن يصدران   النظام  هذا  ظل  في  ع والتشري  الدستور  وأن   سيما  لا  ةدستوري  بقاعدة

 يالدستور  الإعلان  من 2011 فبراير 17 بعد الانتقالية المرحلة فهي سنتناولها، التي الثالثة المرحلة :ثالثاً 

 من يةالثان الفقرة في تنصيصه من الرغم فعلى م،3/8/2011 في نتقاليالا الوطني المجلس عن الصادر

 أن  على الأولى فقرته في ونص عاد فإنه استثنائية، محاكم إنشاء يحظر“ أنه على والثلاثين الثانية مادته

 اختلاف كان   وإذا الخ،…  اودرجاته أنواعها فلاتاخ على المحاكم وتتولاها مستقلة القضائية السلطة"

 بولللق بابا يفتح قد  الأنواع فتلاباخ القول فإن  العادية، المحاكم هيكل في ومتصورا امفهوم الدرجات

 أن الحالة هذه في القضاء هذا على أن يبقى ولكن ،الدستور شمله قضاء واعتباره العسكري بالقضاء

 على اقالانطب تمام ينطبق المؤقت الدستوري نعلاالإ بشأن  ذكرناه وما ،استثنائيا   وليس متخصصا يكون 

 الإعلان  نص 133 المادة في كرر أيضا فهو ،ورالدست مشروع لصياغة التأسيسية الهيئة مشروع

 .135  المادة  في  ستثنائيةالا  مالمحاك  حظر  على  نص  بعدما  الدستوري،
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 وريتسدال  التعريف بضمانات المتهم وحقه:  ثانيالمبحث ال

 دد للمتهم، ومع ذلك قد عرف بعضف محتعرين تكشف لنا ع القوانين الإجرائية المقارنة، لم في

دعوى الجنائية"، م هو كل من اتخذ ضده قرارٌ بإقامة ال" المتهبقولهم المشرعين في قانون الإجراءات الجنائية

ه ممن يتعرضون لإجراءات ير غو تهم ا فيما يخص التمييز بين المولقد اختلفت هذه القوانين في مسلكه

أعطت تمييز ا اصطلاح ا للمتهم ذاته   ة إلى أن بعض ا من هذه القوانين قد جنائية، وما هم بمتهمين، بالإضاف

هذه التفرقة الاصطلاحية للصفة  لتنبيه أنأو أخرى من مراحل الخصومة الجنائية، ويجدر افي مرحلة 

إذ يكون المتهم حينذاك قد تحددت معالمه ووضحت أدلة  ة،مكلمحا الواحدة لا تجد لها مكانا  في مرحلة ا

 حوريتم هذا الفصل ، ونظرا لكون موضوعالجنائية ضدهام ضده وعرف بأنه من رفعت الدعوى الاته

القانون  لنا في مرحلة المحاكمة العادلة حيث وهب وريالقانوني والدست حول ضمانات المتهم وحقه

قة  فعبر عنها بطري 296،من المشرع خاصىة لقيت عنايةحيث  295،رهاويبر  ونهاالطبيعي للإنسان حقوق ا يص

الشرعية على القوانين ها بصورة تفصيلية في الدستور لتضفي لتأكيد عليوالتزم با 297،نشائيةتقريرية لا إ

ة وبين العبث بالحريات الشخصية، والإفراط في التجريم أو التفريط هذه الأخير  ولتحول بين 298، الجنائية

القوانين العادية الأخرى،  د، فأصبحت تلك الحقوق ذات قدسية دستورية تفوق بذلك قدسيةفر لاقوق بح

اللغوية والاصطلاحية وطبيعتها الدستورية،  يرى أن يتناول ماهية هذه الضمانات وتعريفاتها فالباحث

 : الآتيينمطلبين  لل، ولترتيب المبحث تنقسم الدراسة حق المتهمو 

 
 

 . 143ص  .رحع السابقالمسالم.  رعبد الستاالكبيسي،  295
عدد  5لكويتية. مجلد لة عالم الفكر ا. مقالة منشورة في مج الفكر الاجتماعي عن الجريمةاتجاهات معاصرة في. 1974أحمد. ، خليفة 296
 .706ص  3
يوليو.  3. العدد . مجلة إدارة قضايا الحكومة اطن في التجربة الدستورية الفرنسيةالمو حقوق الإنسان و إعلانات . 1972عطية، نعيم.  297

  .639 ص د ط. بر.سبتم
 .11. ص رجع السابقالمسرور، أحمد فتحي.  298
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  المتهم لضماناتلاللغوي والاصطلاحي    فيتعر المطلب الأول: ال

 الاصطلاح.وتعريفها في    ب تعريف الضمانات لغةسنتناول في هذا المطل

 
 لغةالتعريف الضمانات في    الفرع الأول:

م  ن المال منه كفل له به وهو ضمينه وهاللغوي لكلمة ضمانات أو ضمان هي ضم تعريفالن إ

ضمن الوعاء الشيء وتضمنه وضمنه إياه وهو في ضمنه،  :ضمناؤه وهو في ضمنة وضمانة، ومن المجاز

علته  زم مكانه كما يلزم الكفيل العهدة أو لزمجل ضمن وقول ضمني وهو من الضمان ومعناه لويقال: ر 

وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمنته  امن وضمينل به فهو ضومن ضمن الشيء " بالكسر" ضمانا كف

    299.تايبإياه والمضمن من الشعر ما ضمنته  

 
 تعريف الضمانات في الاصطلاح  الفرع الثاني:

تلك  ان عند مثوله أمام القضاء هيالتي كفلها القانون لكل إنس المتعارف عليها وقن الحقم

متمثلة بحقه في  300،واثيق والمعاهدات الدوليةالتي تحكم المحاكمات عموما، والتي حرصت عليها الم لمبادئا

المساواة بين  ه استنادا إلى مبدأ المساواة أمام القضاء الذي يستدعيبحقوق ةاللجوء إلى القضاء للمطالب

وهذا فضلا عن ضرورة أن تجري  ،للدفاع لقة بالمحاكمة وتهيئة دفاعهالخصوم في جميع الإجراءات المتع

على  ةالعام أو المحافظلا إذا تطلب إجراؤها بصورة سرية لأسباب تتعلق بالنظام المحاكمات بصورة علنية، إ

في جلسة علنية، كما يجب  نت علنية أو سريةالمحاكمة سواء كا ثرإلآداب العامة وفي أن يصدر الحكم ا

 كمة، التي تستند على أدلة لها منالاقتناع الموضوعي للمحلأن التسبيب دليل على  ؛مسببا  كون أن ي
 

 .272بيروت. دار المعرفة. ص  لبلاغة.أساس اسم محمد. الزمخشري، جار الله أبو القا 299
من ختصة لإنصافه الفعلي لحقوق الإنسان بأنه لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية الملمي ن الإعلان العاتنص المادة الثامنة م 300

  يمنحها إياه الدستور أو القانون. ال تنتهك الحقوق الأساسية التيعمأية أ
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وذاك يجب أن  هكلهذا   لبالمتهم مدان، وق ن بأشخص له ملكة تقدير عادية  يأالقوة ما يكفي لإقناع 

أها ونص على قلة وغير متحيزة ومختصة طبقا للقانون الذي أنشتجري محاكمة المتهم من قبل محكمة مست

القضاء والتطبيق  لمساواة أمام إليها ممثلة با شرناأ تجدر الإشارة إليه أن المبادئ التيتشكيلتها مسبقا، ومما 

 وازء  301.ل تحكم جميع المحاكمات مدنية كانت أم جنائيةستقلالااالقضائي للعدالة والعلنية وعدم التحيز و 

 إقرار من تهدف كافة  والتشريعات الجنائية والدساتير ليةالدو  والمواثيق العهود أن القول يمكن تقدم ما

 للقانون  طبقا حقه حق ذي كل  بإعطاء وذلك تحقيق العدالة إلى يهالإ اشرنا التي المتهم ضمانات وتجسيد 

 كل  للمتهم تضمن العادلة مةالمحاك كانت  ولما عادلة، محاكمة اآلخرين وبموجب مع  واةالمسا قدم وعلى

 محاكمته وفقا تتم أن  في المتهم حق: بأنها الضمانات تعريف يمكن لذا القانون له التي كفلها حقوقه

 هذا حماية اشأنه نم الجزاءات التي فرض بها اإلخالل على يترتب التي العادلة الجنائية مةاكالمح لمقومات

 302الحق

 
 حي للمتهمصطلاوالا  اللغوي  المفهوم  الفرع الثالث:

 تعريفه لىإ ثم نتطرق اللغوية حيةالنا من تعريفه علينا يتحتم اذ ل يضا ،أدراستنا  محور المتهم عتبري

  القانون.    علماء  تعريفات  مختلف  اولبتن  الاصطلاحية  من الناحية

 الشك :والتهمة وتهيم، متهم به، فهو وظنها التهمة عليه ادخل: بكذا واتهمه الريبة، به صارت :الرجل

 قول وهو دعاءالا من ذا  خأ المتهم من لابد  (المدعى عليه) لفظ استعمال الفقهاء عند شاع وقد  والريبة،

 أنه كما  مطلقا   خبارالإ فهي التهمة، غير اللغة في والدعوى ،على الغير حق إثبات به الإنسان  يطلب

 

ز العربي للدراسات الأمنية  لمركاسات الأمنية. االمجلة العربية للدر  اكمة الجنائية العادلة وحقوق الإنسان.المح. 1960دين. محي ال عوض، 301
  .17ص  د ط. ية السعودية.الرياض. المملكة العرب  والتدريب.

ص  د ط. الجديدة. ية: دار الجامعةمانات المتهم العسكري في مرحلة المحاكمة، اإلسكندر . ض2010يدي، محمد عباس حمودي.زبال - 302
85 . 
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 ظنين ولا خصم شهادة يجوز ال انه" هريرة أبي حديث في كما  حاديثالأ بعض في المتهم مةلك  وردت

  303."دينه  في تهمكالم  قال  الظنين،  وما  قيل

 
 اصطلاحا  المتهم  :الفرع الرابع

 بأنه )الشخص عرفه من فمنهم قانون لا علماء عند  للمتهم أعطيت التي التعريفات عددتت

 وذلك فيها، هاشتراك أو ارتكاب جريمة على كافية  دالئل افرلتو  الجنائية ىو عالد  قبله تحرك الذي المسؤول

 القاضي طرف من التحقيق فتح قرار اتخاذ هو تهاملاا عرفه من وهناك .304عليه العقاب توقيع  بهدف

 في المتهم تعريف ويمكن 305.شريك أو أصلي كفاعل  ةبجريم القيام في شارك شخص ضد لذلك المفوض

  البينة  إقامة يتعذر نعدوا من عقوبته يوجب محرما فعال عليه ادعى من"  بأنه سلاميلإا الفقه لاحاصط

 عقوبته يوجب محرم فعل من أي تهمة، نم إليه نسب ما فيه يظن من بأنه الفقهاء بعض عرفه وقد "عليه

   306.والسرقة  القتل  مثل

 

 

 

مرحلة  خلالالإسلام  حقوق المتهم في .أنظر أيضا: طه جابر العلواني .درر صابيروت: دا .الخامس المجلد  .ابن منظور، لسان العرب 303
 .50ص . 1983ماي  .عةالسنة التاس .35العدد  .عاصرالملة المسلم مج .التحقيق

 1. د ة. دار الفكر العربي وضمانات المتهم في الشريعة الإسلامية والقانون. القاهر . حقوق 2000يل. الأنصاري، عبد الحميد إسماع 304
 .9ص 

ط.  دة. المطبعيؤسسة الوطنية للفنون المالجزائر:  .ئريونية في التشريع الجزا. معجم المصطلحات القان1992القرام، ابتسام.  - 305
 .154ص

ة دراس ع الجنائي الجزائري. رحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريالمتهم أثناء م . ضمانات1998عمارة، عبد الحميد.   306
 .11مقارنة. الجزائر: دار المحمدية العامة. ص  
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 لضمانات المتهمالأساس الدستوري    الفرع الخامس:

يترسم   فما الدستور إلا قانون أساس ،له مبرراته ما يتضحللضمانات، ك يساس الدستور الأن إ

لمبدأ  و الركيزة الأولى الرقيب الأول أر إلا، وما الدستو بلا حيدة عنها خطأ مشرع القوانين الأخرى

قوة القانون الأعلى في الدولة، وجميع  ساسأفالدستور  الشرعية حين تتخلف القوانين الأخرى عن تبنيه،

خرى لدراسة الضمانات كما أن من المبررات الأ 307،صدر على أساسهين الأخرى يجب أن تناو الق

يرها من القوانين مما ائية بصورة أجلى من غاتير والقوانين الإجر دستورية هو الارتباط الوثيق بين الدسال

فهذه  308،ودراساته ير سة قانون الإجراءات الجنائية تنتمي إلى القانون الدستو راد نبأا يجعلنا القول غالب  

ناحية أخرى فإنها والنشاط لمؤسسات القانون الجنائي، ومن  دراسات الجنائية تعطي، من ناحية، الآليةال

 غير المنصف والعقاب  الذي لا مبرر له، ولذلك وجدنا ضروريا  إعطاء هذه دعاءالامي الفرد من تح

انون مخالف لها وكل عل كل قنات التي تجامضالضمانات الدستورية الأهمية البالغة في دراستنا، تلك ال

ة نات الدستوريذه الضماوتختلف هظام العام، لها مصيره البطلان المطلق لتعلقها بالن إجراء يقع بالمخالفة

وت التفصيلات التي تقدمها فيما بينها من حيث قوة التأكيد عليها بتفاوت أهميتها وتفا ساسيةالأ

م الدساتير تؤكد على مبدأ المساواة أما ظممعنة، ولذلك نجد أن امالنصوص الدستورية الخاصة بكل ض

تهم في الدفاع عن بة، وتحرص على حق المين، ومبدأ شخصية العقو القانون والقضاء، وعدم رجعية القوان

تقديم المعونة القانونية لغير القادر على  امين فيمن المح ه سواء بذاته أو عن طريق الاستعانة بغيرهنفس

ل الضمانات اللازمة للمتهم لتمكينه من اكمة العلنية العادلة التي تتوفر فيها كاتها، وحقه في المحقفنتحمل 

ن الحقوق بنصوص صامتة فقط، بل ، وقد لا يكتفي بإعلاد الأدلة القائمة ضدهفي التهمة عنه وتفنين

 الأساس الدستوري في   ،اي الحقوق الدستورية من الالتفاف عليها وانتهاكهلعادي تحميضع نواة للمشرع ا
 

  م.1977أكتوبر سنة  7لصادر في ر الإتحاد السوفياتي الجديد اتو من دس 173ادة فصحت عن هذا المعني الموقد أ 307
 . 144. ص ع السابقرج المسالم.  رتاعبد السالكبيسي،  308
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بصفة عامة، ينبغي أن تتوفر للمتهم أمام المحكمة  القاضيو أ الضمانات، يجب أن تتوفر أمام القضاء

صة بالقضاء الجنائي كحق المتهم في أن ق أخرى خاالضمانات ضمانات وحقو نائية إلى جانب هذه الج

الاقتناع الشخصي  الإدانة علىوم هذه قت ويجب أن الجنائي، عد بريئا حتى تثبت إدانته طبقا للقانوني

ض والتفنيد فضلا ناولها الخصوم بالدحضوعي القائم على أدلة طرحت في الجلسة وتللقاضي والاقتناع المو 

وحق المتهم في  309،ن الأدلة أي شك معقول يؤيد أصل البراءة في الإنسا رورة أن لا يعتري هذهعن ض

رتكبه استنادا إلى مبدأ الشرعية، وكذلك يجرم الفعل الذي ا قباعدم تعريضه للعقوبة إلا بناء على نص س

المادة وطبيعة التهمة و  كمة وبالتفصيل عن سبببالدفاع ومنها إبلاغ المتهم قبل المحا حقوق المتهم المتعلقة 

 هدفاعرة إعطائه الوقت المناسب والتسهيلات الكافية لإعداد القانونية المحال بموجبها إلى المحكمة مع ضرو 

، وفي أن تجري محاكمته في حضوره كمته بسرعة دون أن يخل ذلك بحقوق الدفاعفي أن تجري محا  وحقه

 310.همة عنهإحضار شهوده لنفي التبنفسه وأن يضمن له    ويستجوب

 
دف من اتير والتشريعات الجنائية كافة تهالعهود والمواثيق الدولية والدس  نإ  به  يمكن القول  اء ماوإز 

كل ذي حق حقه طبقا إليها إلى تحقيق العدالة وذلك بإعطاء   شرناأت المتهم التي نااإقرار وتجسيد ضم

العادلة تضمن للمتهم  ولما كانت المحاكمة وجب محاكمة عادلة، ساواة مع الا خرين وبمللقانون وعلى قدم الم

فرض الجزاءات التي   امة الجنائية العادلة التي يترتب على الإخلال بهات المحاكفي أن تتم محاكمته وفقا لمقوم

الدول على تكريس مبدأ سيادة القانون، والتي  معظمير في وتحرص الدسات 311،ن شأنها حماية هذا الحقم

 

ط. ص  دالحقوق. القاهرة. كلية  دكتوراه. جامعة اطروحة. ء المحاكمةأثناضمانات المتهم قبل و . 1981سالم.  رعبد الستاالكبيسي،  309
687. 

 . 30. ص رجع السابق الم ن.مد محي الديعوض، مح 310
. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. د ط. ص اكمةري في مرحلة المحضمانات المتهم العسك. 2010بيدي، محمد عباس حمودي. الز  311
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يادة م بالقوانين التي تصدرها، إلا أن مبدأ ساد وحرياتهلال ضمان حقوق الأفر عن التزامها به من ختعبر 

مبدأ الشرعية الذي يضمن  ن طريقلا تتحقق إلا ع ة، وهذه الفاعليالقوانين بحاجة إلى ما يكفل فاعليته

 312. الشرعية الإجرائيةتير تشكل أحد الضوابط  صلحة الفرد ومصلحة المجتمع، لذا فالدساالتوازن بين م

 
، أن نوجز  الكلام عن إعلانات ولعله ذو أهمية، قبل الحديث عن الضمانات الدستورية تفصيلا 

قتصرين على أهم تلك الإعلانات ساتيرها موسبقت وضع د بحقوق الإنسان التي أصدرتها بعض الشعو 

كل الدساتير، سة أهم ضمانة تقرها  ، ننتفل بعدها إلى دراالإعلانات الفرنسية، والأنجلو أمريكية ممثلة في

المتهم بضمانات تكفل الجانب  ، وأحاطتالدساتير قد نصت على مبدأ قرينة البراءة معظمد أن لذا نج

محددة  قانونية تاءاإجر توقيع العقوبات إلا بناء على  ةيواز جت على عدم ، كما نصأدبلهذا الم يجابيالإ

ورد في نصوصه ضرورة الدستور الجزائري أ أغلب الدساتير ومنها ن إف، ونظرا لأهمية مرحلة المحاكمة مسبقا

واستقلال  ،ةسابق لارتكاب الجريم قانوني على نص بناء  لا ولا عقوبة إ ية فلا جريمةاحترام مبدأ الشرع

دراستنا   خصية والمحاكمة العادلة المشروعة ونختمضمان أساسي لحماية الحقوق والحريات الشكالقضاء،  

أو إهدار تلك الضمانات التي سنتناولها  تلك الدساتير ضد خرقستورية التي تفرضها بالحماية الد 

 الثاني:  المطلب  بالتفصيل في
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 للمتهم  يستور حق الدو  المطلب الثاني: الضمانات

  وحرياته  الإنسان حقوق حماية في ها،فر تو  الواجب والقانونية الدستورية ضماناتال أهمية تعد

 وحقه الجريمة،  ومكافحة  والاستقرار  الأمن  في  المجتمع  لمصلحة معارضتها عدم اعاةر م مع وحمايتها  الأساسية

 تكفل التي ةالرئيس الضمانات من ةلجم رقر  الدستور فإن  ولهذا العقوبات، لقانون  وفق ا الجاني معاقبة في

 يةقضائ جهة تثبت حتى بريء شخص كل  أن  على نصت التي القانون  لباتلمتط وفق ا محاكمته للمتهم

، العسكري القضاء نظم فما والقانون، الدستور يتطلبها التي الضمانات كل  مع إدانته نظامية  تفصيلا 

 وثبات قدسية من الدستورية قةللوثي ما يخفى ولا ،ةيعادال التشريعات إلى التنظيم هذا أحال من ومنها

 ناتوالإعلا الشرائع تهمنتض ما ،حال يه فما كذلك  الأمر كان  وإذا ،كافة  الدولة سلطات نم واحترام

 الضوابط إلى القوانين، من وغيرها نائيةلجا الإجراءات وقوانين والدساتير الإنسان بحقوق المتعلقة والمواثيق

 ذات والجهات ءالقضا إلى باللجوء ذلك ،المنشودة عدالةال على المتقاضين ولحص على تعمل التي

 العامة للمصلحة حماية وحريته حقوقه الجنائية دعوىلا في طرف لكل يضمن عاما   إطارا   وتعد  الاختصاص

 هبهذ  مالمته وليتمتع  القضائية، السلطة من الصادرة للأحكام وحصانة قيمة يضفي مما للمتهم، والخاصة

 أمام ويحاكم النزاع يطرح أن  يجب المحاكمة، مرحلة هي والتي النهائي، التحقيق مرحلة في العامة الضمانات

 الاتجاه أن  على يدل مما المساواة ومبدأ وحياده، القضاء لاستقلالية ضمانات غطاء تتح الطبيعي، قاضيه

 محاكمته تكون  نأ وبضرورة  الدستورية،  ادئبالم  من واعتباره  القضاء  استقلال  مبدأ  إعلاء  نحو  ذهب  العالمي

  ثيقوالموا لقوانيناو  للدساتير وفق ا للحقيقة عنوانا يكون  حتى قانوني تسبيب على يقوم بحكم تنتهي علانية

 من والدساتير الإعلانات في المبدأ هذا على النص وبالتالي العدالة، بمبادئ الأصل في مرتبط لأنه ؛الدولية

 عن مباشرة يرغ بصورة للمتهم القانون يوفرها ضمانات وهناك  انتهاك، أي من تهاايوحم تأكيدها شأنه

 هذه جانب وإلى العامة، اناتالضم عليها لقنطوس التحقيق، أعمال المتولية الهيئات تنظيم طريق



 
 

195 

 سلطات ممارسة مواجهة في المقررة كالضمانات  م،المته بشخص مباشرة متصل آخر نوع هناك الضمانات

 .الخاصة  بالضمانات  وسندعوها  الاحتياطية  جراءاتوالإ  الأدلة  جمع   راءاتإج  يقالتحق

 
لة المحاكمة، ربما تظل ا المتهم في مرحلتحديد طبيعة الضمانات والحق الدستوري التي يتمتع به

، لا تحول ضناها فيما سبق للمتهم، حبر ا على ورقالمختلفة التي تقرها الدساتير التي عر هذه الضمانات 

بذاتها ولا تحقق غايتها ما نتقاص منها، وبذلك تكون عقيمة الجدوى سول له نفسه خرقها والان تم دون

ليها وينتهكها فتكون رادعه للمعتدي نذيرة ومانعة نال من يتطاول علأخرى مقترنة بأجزية تلم تكن هي ا

عامة أو  تاناضم ، وعلى حسب كونهامفصل ذه الضمانات بشكلل طبيعة هلغيره، ويتحتم علينا تناو 

 .الآتية  الثلاثلنقاط  ا  لى طبيعة الضمانات الإجرائية للمتهم فيخاصة لننتهي إ

  
 الطبيعة العامة للضمانات  الفرع الأول:

منذ  التي أثارت الجدل بين المفكرين همةالمق والحريات الفردية من القضايا الإنسانية الحقو  أنا بم

شأت منذ الخلق الأول وتطورات مع الحضارة ثم ، نسان ذلك لأنها حقوق أصلية للإن ؛أقدم العصور

لفرد عند لأنها تشكل ضمانات مهمة ل ؛في العصور اللاحقة تنظيمها والنص عليهاتوالت التشريعات 

ن مصلحة المجتمع تكو ، ولنشر العدل والمساواة باعتبار أن نسان إكيانة حقوقه الأساسية  عرضه للاتهام لصت

  313. انيتهإنسد و بالمحافظة على كرامة الفر 
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يعي وهي مصونة لا تمس، فيما وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الحرية الشخصية حق طب

تراض براءة المتهم بأنه حق طبيعي للإنسان والذي تمد من افحق الدفاع المس ذهب ا خرون لبيان طبيعة

ت قرينة الأصل في عد  فيما البقاء، هذاالوجود و  جلأمن رية في صراعها يستمده تلبية لنداء الغريزة البش

نات المتهم بأنها تتفق والقيم الدينية والخلقية التي تنشد ضما لكل الرئيسالبراءة التي تعد المصدر  المتهم

كما فالأديان كافة تنادي بحماية الضعفاء والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية   ،الضعيفحماية المتهم 

ياء، كذلك نجد أن هذه المفاهيم هي مصدر لمبادئ بر لم الأشدة وتعاقب بصرامة على ظ أنها تستنكر ب

إلى أن ضمانات حقوق  315،فيما ذهب جانب ا خر من الفقه 314،وتدعو إليهاتحث لتي الأخلاق ا

ن لا ينظر إليها بوصفها حقوقا طبيعية، وإنما هي ذات طبيعة ترتكز على أساسين أولهما أن حماية الإنسا

 شعورج في الشعور العام لأفراد المجتمع، ويتعين مراعاة هذا الندمعية تالإنسان تمثل قيمة اجتماحقوق 

لإنسان هو الوسيلة على أن احترام حقوق ا الآخرحفاظا على الكيان الاجتماعي، فيما يرتكز الأساس 

طابقة لتقاليد المجتمع لضمان تجاوبه الحقيقي مع المجتمع، ولا يتصور هذا التجاوب إلا إذا كانت وسيلته م

مر المساس بحريته بحيث الأ عندما يقتضي همةمالأمر الذي يستدعى إحاطة الفرد بضمانات ه، مبادئو 

ود وإظهار هذا المساس بمظهر الاستثناء، وأن لمساس بحريته إلى أضيق الحدتكفل هذه الضمانات تقييد ا

ومنها ما   ريةبالح  لأسباب الموضوعية للمساسهذه الضمانات منها ما هو ذو طبيعة موضوعية ويتمثل في ا

   316.تي تفرغ فيها جميع إجراءات المساس بالحريةة الهو ذو طبيعة شكلية، ويتمثل في الأشكال الجوهري

 

 

  .245ص  .رجع السابقالمسالم.  رد الستاعبالكبيسي،  314
 .10ص  ط.. الإسكندرية. منشأة المعارف. د التحقيق الجنائيلمتهم في مرحلة ضمانات ا. 1988. دعبد الحمي الشواربي،  315
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 تبعا لكونها ضمانات عامة أو خاصة  طبيعة الضمانات  الفرع الثاني:

 كفيلةة اتخاذ الإجراءات الكانت القوانين الإجرائية تتولى تنظيم الهيئات التي تختص بسلط  ندماع

المجتمع  منألعدالة في سبيل الحفاظ على اات حريك الدعوى الجزائية والسير فيها، مراعية في ذلك اعتبار بت

هم بإجراءات تضمن عدم استغلال السلطة حقها في تهديد تلك ية حريات الأفراد وإحاطتوحما ،من جهة

لمتهم إزاء الأعمال ر لن توفانين الإجرائية على ألذا فقد حرصت هذه القو  317،الحريات من جهة أخرى

تقوم  وهي التي تتولى تنظيم الأعمال التي ،ات طبيعة مباشرةذهو الإجرائية المتلاحقة من الضمانات ما 

الاتهام والتحقيق والمحاكمة وتضع شروطا موضوعية وشكلية توجب الالتزام بها من بها هيئات الضبط و 

لضمانات الخاصة وهي ما يتصل مباشرة ى بات تدعيتمخض عنها من ضمانا قبل تلك الهيئات، وأن ما

اض براءة المتهم الضمانات في مرحلة المحاكمة في مبادئ على رأسها افتر  هذهبشخص المتهم وتتجسد 

رعية الجرائم والعقوبات، وكفالة حق الدفاع، وهذه المجموعة من القواعد يعلق عليها الإجراءات  ومبدأ ش

ائية ضمانات أخرى للمتهم ذات طبيعة عامة أو كما يطلق جر ين الإتوفر هذه القوان ماك   318.البحتة

والتي تحيطها  هيئات التحقيق والمحاكمةمانات أخرى بصورة غير مباشرة، وهي التي تتولى تنظيم ضها علي

قواعد المتعلقة بضمانات معينة تمكنها من أداء واجبها بقدر معين من الاستقلال والحيدة والنزاهة، وهي ال

، تتجلى في المحاكمة ةعامئية وأن ما يتمخض عنها من ضمانات يطلق عليها الضمانات القضاطة البالسل

مة علنية، إضافة إلى علنية النطق بالحكم وأن لمحايد، وأن تكون المحاكأمام القضاء الطبيعي المستقل وا

 319.يكون مسببا

 

   .89رجع السابق. صالمي. الزبيدي، محمد عباس حمود 317
 88بق. ص رجع الساالممحمد عباس حمودي. ، الزبيدي 318
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198 

  الإجرائيطبيعة الضمانات تبعا لطبيعة العمل    الفرع الثالث:

ئية التي تتمثل في الجزاومة لإجرائي أحد أهم المرتكزات الثلاثة التي تقوم عليها الخصل االعمعد ي

وقد عرف العمل الإجرائي بأنه " العمل القانوني  320،ية، والعمل الإجرائالدعوى الجزائية، الرابطة الإجرائي

سواء كان داخل ها قضائتبديلها، أو ان الذي يرتب القانون عليه مباشرة أثرا في إنشاء الخصومة أو

أثارت خلافا فقهيا حول طبيعتها القانونية وذلك  رائيةالإجكما أن الأعمال    321،الخصومة أم ممهدا لها"

عمال، فالطبيعة القانونية لبعض الأعمال الإجرائية تعد استعمالا لحق، فيما كثرة وتنوع هذه الأبسبب  

وظيفة قضائية كما أن قسما من هذه الأعمال  لعمالانها ما يمثل استيعد بعضها الا خر أداء لواجب، وم

قد تركزت هذه أو يقوم بها غيرهم، هذا ول يعادالا خر تصدر عن فرد  اهوبعضعام يقوم بها موظف 

فات الفقهية حول إذا ما كانت الطبيعة القانونية للعمل الإجرائي تعد تصرفا قانونيا أم عملا قانونيا، الخلا

أثر قانوني  إحداثإلى  القانونية، وعليه فالتصرف القانوني يعني اتجاه الإرادة   قعةالوان هما من مصادر  واللذا

را دون أن تنصرف الإرادة إلى تحقيق هذا ب عليه القانون أثمعين، أما العمل القانوني فهو كل عمل يرت

 322.الأثر

 
رتب ي يالذ وأن القانون هوويتضح ذلك من هذا التعريف أن العمل الإجرائي هو عمل قانوني 

ة ثنائية، فهو من ناحية يرسم الطريق  لجنائيات احيث رأينا أن مهمة قانون الإجراء 323،ا ثاره الإجرائية

معاقبة مرتكب السلوك الإجرامي المناوئ للمجتمع، ومن ناحية للدولة حقها في  القويم الذي يكفل

 .صومة الجنائية إلى منتهاهاالخ  دايةر  السلام من بأخري، فهو يكفل للمتهم ما يؤمن له الوصول به إلى ب

 

  .22طباعة الفنية. د ط. ص د لل. بغداد. شركة أيا1. ج أصول المحاكمات الجزائية. 1987لعكيلي، عبد الأمير. ا 320
 .45صرية. د ط. ص مكتبة النهضة الم  مصر. قاهرة.ال. ات الجنائية طلان في قانون الإجراءنظرية البسرور، أحمد فتحي.  321
 .1النشر. د ط. ص . دار الفكر العربي للطباعة و 1. ج قانون المدني الجديد لوسيط في شرح الا. 1968. قعبد الرزاالسنهوري،  322
 . 90. ص رجع السابقالميدي، محمد عباس حمودي. الزب 323
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ائي بجميع صوره وأنواعه يعد تصرفا قانونيا تأسيسا  الإجر  لعملفي حين يذهب البعض إلى أن ا

 إلا أن ما يعيب هذا الرأي 324،قانونية معينة ثارآذا العمل يقصد من ورائه تحقيق أن الذي يباشر ه على

ات القانونية التي يتولى تنظيمها، لتعلقها راءالإجعلى مجموعة من هو أن القانون الإجرائي ينطوي 

عن أي ثار التي تتولد الوصول إلى هدف هذه الخصومة، مما يعني بالتالي أن الا  بقصد  ائيةبالخصومة الجز 

إجرائي يتعلق بهذه الخصومة يرتبه القانون، وليس لإرادة من باشره دخل في ذلك، هذا من ناحية، ومن 

ر في إطاذاك الإجرائي تصرفا قانونيا يجعل أمر مباشرة هذا الإجراء أو مل الع أخرى إن اعتبارناحية 

ير من الأعمال الإجرائية تتعلق ، في حين أن الكثالخصومة الجزائية رهنا برغبة ومشيئة الشخص الإجرائي

 يامبه قلفته والإخلال بالنظام العام، مما يجعل مباشرتها من قبل الشخص الإجرائي واجبا يترتب على مخا

لأن القانون   ؛قانونيا    ني وليس تصرفا  قانو   عمل مما تقدم يمكن القول بأن العمل الإجرائي هو.  325المسؤولية

 ن انصراف إرادة من باشر الإجراء إلى تلك الا ثار من عدمه.بصرف النظر ع  ثارهآهو الذي يرتب 

  
 اكمةم في مرحلة المحالضمانات الدستورية العامة للمته:  لثالمبحث الثا

واثيق حقوق الإنسان والمنات العامة، وما تضمنته الشرائع والإعلا الضمانات الدستورية نإ

ائية وغيرها من القوانين، ورأينا أهمية قانون الإجراءات انين الإجراءات الجنالدولية والمحلية، والدساتير وقو 

بأنه التوام للحرية، ورأينا  توهن ينعالأمر، وبحق، لأ الجنائية من خلال كتابات الفقهاء والفلاسفة، فوصل

لها ذات نظيم القواعد الأساسية لقانون الإجراءات الجنائية وجعى ت علتلك الأهمية في حرص الدساتير

نشودة من اللجوء إلى ومن هذه الضوابط التي تعمل على حصول المتقاضين على العدالة الم ،سمو دستوري

عوى الجنائية حقوقه وحريته حماية للمصلحة العامة الد ف في ا يضمن لكل طر ام  ا عإطار   د وتعالقضاء 

 

 . 673. د ط. الإسكندرية. ص 1. ج اصلخلقانون القضائي اا. 1974براهيم نجيب. سعد، ا 324
  .91ص  .رجع السابقالمالزبيدي، محمد عباس حمودي.  325



 
 

200 

بدأ السلطة القضائية، ولمصية للمتهم مما يضفي قيمة وحصانة للأحكام الصادرة عن لشخة  اوللمصلح

استقلال القضاء واعتباره من المبادئ الدستورية، وبضرورة أن تكون محاكمته علانية تنتهي بحكم يقوم 

الأصل  في رتبطملأنه  ؛نوانا للحقيقة وفق ا للدساتير والقوانين الدوليةن ع يكو تسبيب قانوني حتى على

اتير من شأنه تأكيدها وحمايتها من أي في الإعلانات والدس بمبادئ العدالة، وبالتالي النص على هذا المبدأ

 كالآتي:    يوهوقد اشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب    326، انتهاك

 
 ة للمتهمعامت الالمطلب الأول: الضمانا

ناصرها يجب أن تتوافر فيها عة عادللمحاكمة  ةدستوريقانونية و  لنضمن للمتهم ضمانات

 الأساسية، وتتجلى هذه العناصر فيما يأتي: 

 
 طرح النزاع أمام القضاء والقاضي الطبيعيلفرع الأول:  ا

أن  تقضي بأنية انونناك نصوصا  دستورية قللدساتير وضماناتها أن ه هذا، قد رأينا في بحثنال

عي، ويتجلى مفهوم القضاء الطبيعي في عدم مثول المتهم لطبييتمتع المواطن بحقه في المثول أمام القضاء ا

قانون قبل وقوع الجريمة ومحدد اختصاصها، وعلى ذلك فإن انتزاع سلطة نظر أمام محكمة غير منشأة ب

بدأ وحق اللجوء إلى القضاء الطبيعي، كما أن  لمالفا  مخ ديعلوقوع الجريمة الدعوى أمام محكمة تنشأ تاليا  

اكم ذلك استبعاد تشكيل المحطبيعي يتجلى أيضا  في أن تكون المحكمة دائمة، وأقصد بء المفهوم القضا

 الوقتية.  
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وأساس فكرة اللجوء إلى القضاء الطبيعي مبدأ المساواة أمام القانون الذي لا يسمح بإحالة 

حقا  لها، لا مأأكانت المحكمة قد أنشئت سابقا  لوقوع الجريمة  سواءٌ ص االخ قضاءبعض المتهمين إلى ال

نظر الدعوى مهما كانت صفة مة الدائمة جدير بأن يذلك أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العا

أو محكمة خاصة، مؤقتة  المتهم، ومهما كانت طبيعة الجريمة المرتكبة، أما الأخذ بنظر بعض الدعاوى أمام

فهو خروج على أهم  ،اكمة، أو وجوب مثول بعض الأشخاص بصفة خاصة بهم أمام تلك المحائمد

 اطنين. ية المتساوية لكل المو حقوق الإنسان، وهو الحماية القانون

لمواطن موقف القانون العربي، نظرة في كل من النظامين القانونيين المصري والعراقي، نجد أن انتزاع حق ا -

دائمة والمؤقتة إلى الئية ه الطبيعي واضح في شتى المجالات، فهناك المحاكم الاستثناضائام قفي مثوله أم

الدائمة والمؤقتة، فبموجب قانون الأحكام اك المحاكم العسكرية جانب المحاكم العادية، ففي مصر هن

ن  إم و تهة المعاوى إما بناء على صفم تختص المحاكم العسكرية بنظر الد 1966لسنة ( 25) العسكرية رقم

ومن أمثلة المحاكم  327،أو بناء على طبيعة الجريمة عام،عليها في القانون العقابي ال ا  منصوصكانت الجريمة 

لسنة  (344 )ما عرفت بالمحكمة الخاصة التي أنشئت بالمرسوم بقانون رقم تثنائية المؤقتة في مصرالاس

الصادر من مجلس قيادة الثورة في مر بالأة الثورة التي أنشئت م في شأن جريمة الغدر، ومحكم1952

رس اختصاصها بإعلان ستثنائية المؤقتة محاكم أمن الدولة المؤقتة والتي تماالا م، ومن المحاكم16/9/1953

( 119) م وقانون تدابير أمن الدولة رقم1958لسنة ( 162) ة الطوارئ التي ينظمها القانون رقمحال

 ، إذ المفروض أن تتوقف عن مباشرة أعمالها نظرا  لانتهاءزمنيا الوالتي تجاوزت اختصاصهم، 1964لسنة 

المحاكم الاستثنائية التي  من د تعالدولة الدائمة  ن محاكم أمنة الطوارئ، وإلى جانب المحاكم المؤقتة، فإحال
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عض أن محاكم ويرى الب 328،نص عليها الدستور المصري والتي لم يصدر بعد بصددها قانون ينظمها

ذوي صفة معينة خاص بأش ا  محددنظرا  لكون اختصاصها  329،لمحاكم الخاصة الدائمةن اهي مالأحداث 

بينما يرى آخرون أنها من المحاكم العادية،  أمام المحاكم العادية، تكمن في أنهم دون السن الموجبة لمثولهم

ها، مامون أالأشخاص الذين يحاكم فهي دائرة من دوائر المحكمة الجزئية ذات طبيعة خاصة من حيث

كانت   نإو ونحن نرى أن هذه المحاكم  330،بهاومن حيث الإجراءات المتبعة في نظر الدعاو ى المختصة 

ا بسبب تحديد اختصاصها بالأحداث دون غيرهم من المتهمين اكم الجزئية، إلا أنهمن إحدى دوائر المح

 331.اصة بهامحكمة خاصة لها قواعدها الإجرائية الخ د تعفإنها  

في رأينا خروجا  على  دتع  ددة،محاكم ومجالس ولجان متعالقانوني العراقي، فإنه قد أنشئت  ام  النظأما في    -

الي في مادته التاسعة عشرة، وسابقا  على العهد الحالي الذي يضمنه الدستور الح مبدأ المساواة أمام القانون 

ن جميع الأفعال ة عاكمم، ينص على أن " المح1935لسنة  18فقد كان مرسوم الإدارة العرفية رقم 

ها عندما تكون ذات مساس أو ارتباط بالأفعال الجرمية خارجالجرمية، داخل منطقة الإدارة العرفية أو 

لسنة  65(، وبصدور القانون رقم 10، من اختصاص المجلس العرفي" ) المادة لحادثة ضمن تلك المنطقةا

ا لم ير وزير الدفاع إضافة أعضاء ، مفقط ن و عسكريكمة أعضاؤها ، فقد تشكلت محالثورة ثرإم، 1959

ولة محل ، الذي أحل محكمة أمن الد 4قانون السلامة الوطنية رقم صدر م 1965مدنيين، وفي سنة 

العسكري، لتمارس اختصاصها في حالة الطوارئ، ومن المحاكم الخاصة الدائمة محكمة الثورة المجلس العرفي 

م، 1958( لسنة7العليا الخاصة المنشأة بالقانون رقم )  ريةلعسكا  وتطورا  للمحكمة االتي كانت امتداد
 

  .617. ص قابرجع الس المسالم.  رعبد الستاالكبيسي،  328
 .208. ص رجع السابقالم سرور أحمد فتحي. 329
 . 531. ص سابقرجع الالمسلامة، مأمون.  330
م والمحكمة المختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم  31/7/1937في  59ة بالقانون رقم من المحاكم الخاصة سابقا ، محاكم الصحراوات الملغا 331

سور القانون حق الفصل في بعض الجرائم. كلجنة الترع والجية، هناك لجان إدارية يمنحها الالاستثنائية الح اق. وإلى جانب المحاكمالاسترق
  وغيرها.لجان الجمارك م المعدل. و 1953لسنة  68وجب قانون الري والصرف رقم المنشأة بم
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أما الآن في واقعها قضاء سياسي، ة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم، وهي عاقبلم

نوا  تها ثلاثة سواء أكام، وعدد قضا1969لسنة  85فتوجد محكمة الثورة التي تم تشكيلها بالقانون رقم 

انون السلامة ت بقالمحاكم الخاصة أيضا  المحكمة العسكرية للطوارئ التي شكلمن ، و مدنيين مأعسكريين 

ت العسكرية الفعلية فقط ولنظر ة تنعقد في حالة الحركام، وهي مؤقت1966( لسنة 32الوطنية رقم ) 

( بشأن تشكيل  72م ) م صدر قرار مجلس قيادة الثورة رق12/1/1970التي تقع خلالها، وفي  رائمالج

 -رة" رئيسا ، مدير الأمن العامالثو اصة لمحاكمة المتآمرين على النحو الآتي: عضو مجلس قيادة ة خمحكم

عضوا  وبموجب هذا القرار، فإن إجراءاتها  -ادة الثورةكتب العلاقات لمجلس قيعضوا ، المدير العام بم

ار إليها، فإن قانون لمشكم ابالإضافة إلى المحا  332،مستثناة من أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية

اح /ب( منه لوزير العدل، بناء على اقتر 137يز في المادة ) ، يجم1971أصول المحاكمات الجزائية لسنة 

أن يمنح الموظفين المدنيين من غير الحكام سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات من الوزير المختص، 

وعرفت سوريا أيضا  المحاكم  333.حهم ذلكمن تخوللقوانين الخاصة التي الجزائية المنصوص عليها في ا

التي أنشئت إبان الوحدة فضلا  عن المحاكم    335،والمحاكم العسكرية  334،كم الأحداثا مح الاستثنائية وأهمها

 338.والمجلس العدلي337الوظيفة  ثناءأوهناك المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء عن جرائمهم  336م1958سنة  

 

. وإلى جانب هذه  78. 2ج م.1973 ات الجزائيةفي قانون أصول المحاكمأصول الإجراءات الجنائية . 1941عكيلي، عبد الأمير. ال 332
أصول  م، تمارس اختصاصها وفقا  لقانون 1968المنشأة سنة  الشرطة الدائمة اءات العديدة فإن المحاكم العسكرية الدائمة ومحاكمالاستثن

 م المعدل.  1941لسنة  44 رقم كريةالمحاكمات العس
نظر القضايا المتصلة بالجمارك  رس اختصاصاتها الاستثنائية فيافي البنك المركزي تمان منع تهريب العملة هناك اللجان الجمركية ولج 333

ل سنة لمعدم ا1961لسنة  19لخارجي رقم مراقبة التمويل ا )قانون أو بمنع تهريب العملة  م(1931لسنة  56 الجمارك رقم )قانون 
 م(1970

 م. 1953نة لس 58المحاكم أنشئت بالقانون رقم  334
   م.1950لسنة  61ي رقم يعأنشئت بالمرسوم التشر المحاكم  335
 م. 1958لسنة  162ئت وفقا  لقانون الطوارئ رقم أنش 336
   م. 1958لسنة  79انون رقم نشئت بالقرار بق أ 337
 . جرائم الإخلال بالوظيفة وإساءة السلطةمة و ئم التعدي على الحريات العايختص بنظر في جرا 338
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ية  ثنائهذا الأمر من إنشاء المحاكم الاست لعرضق بالمحاكم: يتضح تعلبعض النظم العربية فما ي نقد -

الأصل، بل هي الاستثناء، وهذا م الجنائية العادية هي لم تعد المحاك نهأوالخاصة في بعض الأقطار العربية 

طن، لاسيما إذا ما الوضع خطير جدا  على السلطة القضائية فضلا  عن كونه أخطر على حرية الموا

ون الإجرائي الجنائي العام، متذرعة لقانبعض المحاكم تخرج في إجراءاتها عن القواعد المقررة في ا أن لاحظنا

قرارات بعض هذه المحاكم لا تقبل الطعن بها بأي وجه كان  ناء عليها، فضلا  عن أنبإسباغ صفة الاستث

مانة الهامة للمتهم والتي للض  ا  استبعادشك أن في ذلك  ومما لا،  صديق من قبل رئيس الجمهوريةأو تخضع لت

 كمة. لمحا تتركز في وجوب شرعية إجراءات ا

 
العادي(، القضاء المدني )المحاكم والرجوع إلى  من هاكلهذه الأنواع  لذلك فإننا نرى وجوب إلغاء 

 -لا مصالح معينة– الرغبة في تحقيق ضرورات أمنية وحماية لمصالح المواطن والوطن نإورب قائل يقول 

لقضايا الماسة بأمن الدولة في ار الوحيد لإنشاء بعض هذه المحاكم بغية الإسراع في الفصل بر وهو الم

القوانين الإجرائية يعطي الأسبقية   فيال نص قانوني  ى ذلك أنه بالإمكان إدخالداخلي والخارجي، ونرد عل

وحة أمامها ليتسنى لها طر نائية العادية للدعاوى الملنظر مثل هذه القضايا، بل وحتى وقف نظر المحاكم الج

ضائه تهم مساواته مع الآخرين أمام القانون في مثوله أمام قللم رؤية الحالات العاجلة، وبذلك نضمن

أخرى نكون قد حققنا سرعة الفصل في القضايا المشار إليها دون امتهان العدالة الطبيعي، ومن جهة 

  الجنائية على حساب الأولى.

لعادي، فإنه اضاء ام قاضيه الطبيعي: كما رأينا ضرورة مثول المتهم أمام القأم نرى وجوب مثول المتهم -

القانون ضمانات تجعله بمنأى عن ه الطبيعي الذي يمنحه نرى أيض ا وجوب أن يمثل المتهم أمام قاضي

الي لتلال السلطة القضائية، وباالتأثير بمؤثرات خارجية، والتي يوفرها له مبدأ الفصل بين السلطات، واستق
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رة في القانون الإجرائي الجنائي العراقي نجد ونظ قد ضمنا للمتهم محاكمة عادلة بصورة غير مباشرة. كون ن

أن ينظر موظف مدني، بعد منحه سلطة الحكم، بعض القضايا الجزائية،  / ب ( يجيز 137لمادة ) أنه في ا

مخالف لضمانة مثول المتهم أمام ك لاصة، ومما لا شك فيه أن ذوعادة في المخالفات المتصلة بقوانين خ

الإجراءات هد بتلك السلطة إلى شخص لا دراية له حتى بأبسط قواعد ة يعقاضيه الطبيعي، فهو من جه

سلطة  -وبناء على اقتراح الوزير المختص-نائية، فضلا  عن أن هذا النص يعطي لوزير العدل القانونية الج

إفقاد حيادية الموظف المدني، بسبب تبعيته الوظيفية  لكذجزاء للموظف المدني، وفي منح سلطة حاكم 

 يجب توافرها له. ضمانات القانونية التي لمختص، وبالتالي حرمان المتهم الماثل أمامه من أهم الير اللوز 

بادئ ، وكمبدأ من أبسط مضمانات الحياد القضائي، وانتفاء مصلحة سلطة الحاكم: مما هو معروف -

الحياد القضائي  فإن  تكون لسلطة الحكم مصلحة في الدعوى المنظورة أمامه، وإلا لاأالمقاضاة، أنه يجب 

 م، إذ تنص المادة1931لسنة ( 56) قي رقمقانون الجمارك العرا متوافر ا فييكون معدوم ا، وهذا ما ليس 

كونون ي دن الجريمة الجمركية، والذين قمنه على أن تمنح إكرامية لموظفي الجمرك الذين يكتشفو ( 169)

ذكور يمنع هؤلاء من نظرها، كما هو مستفاد ن المممن سينظرون في الدعوى ذاتها حيث لا قيد في القانو 

وحق رده عن الحكم المنظور: ومن الضمانات الواجب  وجوب تنحي القاضي 159.339ادة من الم

ء بالنص عليها أو واسالقوانين الإجرائية الجنائية،  معظمتوفيرها للمتهم في مواجهة القاضي ما تقرره 

القاضي وجوب تنحي القاضي ورده عن الحكم، فضمانا  لحيدة من  ،بالإحالة إلى قانون المرافعات المدنية

انون الإجراءات الجنائية المصري على حالات معينة يتعين معها أن يتنحى ودرء ا للشبهات ينص ق

"، فضلا  عن الحالات 249 – 247 "ه أو امتناعه على ذلك بالمواد القاضي عن نظر الدعوى، بمنع

القضائية  اتن السلط" أو قانو 148، 146دتين " رافعات المدنية في الماالم نالأخرى التي نص عليها قانو 
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"، إلى جانب مخاصمة القضاة التي نظمها قانون 80، 75المادتين "  نص م في1972سنة ل 46رقم 

 . المرافعات المدنية

 
ضمانة هامة للمتهم، فهي تحقق له حيدة  د تعراءات المصري جلإقانون ا " من247فالمادة " 

أمامها دون أن يكون  لحقيقة من الوقائع المعروضةالوسائل القانونية وصولا  إلى ا تباعهااالحكم في لطة س

ما، وفي ذلك  قضيةذهن قاضي المحكمة مشحونا  بمعلومات سابقة أثناء توليه الاتهام أو التحقيق في 

، لا وله أمامث نضمن للمتهم ا ما يتضح من قولها بأنه وهذ  بآراء ضده، قاضي متأثرم قاضيه الطبيعي فعلا 

قد قام فيها بعمل مأمور الضبط القضائي أو ك في نظر الدعوى، إذا كان يمتنع على القاضي أن يشتر 

ال الخبرة،  عمأفيها شهادة أو باشر عملا  من بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى 

د قام بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن ان قكما يمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا ك

 كان الحكم المطعون فيه صادرا  عنه. ترك في الحكم في الطعن إذا  يش

 
لات تنحي القاضي أو القضاة جاء قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي خلوا  من تنظيم حا

نص على أنه " يجوز نقل الدعوى ، تهمن ( 142 )دهم بصورة واضحة، ولعلنا نتلمس ذلك في المادة ر  وأ

بأمر من وزير العدل أو  هانفسدرجتها ية أخرى ئية إلى اختصاص محكمة جزائمن اختصاص محكمة جزا

أو كان  منطقتها إذا اقتضت ذلك ظروف الأبقرار من محكمة التمييز أو محكمة الجزاء الكبرى ضمن من

خاصة تضمنها قانون المرافعات المدنية العراقي  ا ص  النقل يساعد على ظهور الحقيقة"، ومع ذلك فإن نصو 

منه ( 1)اضي و القضاة  وردهم لعدم الصلاحية وعملا  بالمادة ظمت كيفية وأسباب تنحي الققد ن

منه، فضلا  عن أن قانون  (93 ,91 )ئية وتطبيق ا للمادتين باعتباره المرجع لقانون الإجراءات الجنا

يق م قد تعرض لموضوع مخاصمة الحكام حين خروجهم عن تطب1963لسنة  26السلطة القضائية، رقم 
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ومن  340(.53،29، 8)بالواجبات المنوطة بهم عند إدارتهم للمحاكمة بالمواد نصوص القوانين والقيام 

ن ضمانات حيدة القاضي الطبيعي في وم الاتهام والتحقيق وسلطة الحكم:الفصل بين سلطتي  تييأهنا 

من القانون  (11) لتحقيق بين سلطة الحكم، وهذا ما يتجلى في المادةم وااالفصل بين سلطتي الاته

لا  والتي تقرر أن لمحكمة الجنايات إقامة الدعوى ضد متهمين آخرين غير الذين أحيلوا إليها في المصري مث

لى وى إعلين إليها عن وقائع أخرى غير المنسوبة إليهم، وتحيل الد اوى المنظورة أو ضد المتهمين المحالدع

بعد انتهاء التحقيق أن تحيلها المختصة عند إحالتها الدعوى النيابة المختصة للتحقيق فيها، وعلى النيابة 

ن الذين قرروا إقامة الدعوى، إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد من المستشاري

فصل فيها وجب إحالة القضية الأصلية م التكانت القضية المحالة مرتبطة بالدعوى الأصلية التي لم ي  ذاإو 

من القانون المذكور مظاهر الفصل بين السلطتين، إذ  (12)ة الماد نص محكمة أخرى، وتؤكد  والمحالة إلى

 المرة الثانية حق إقامة في نعند نظر الموضوع بناء على الطعتقرر أن للدائرة الجنائية بمحكمة النقض 

لدعوى الجديدة السابقة، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في ا (11)ادة الدعوى طبق ا لما هو مقرر بالم

فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها، وقد أوضح تقرير لجنة  للمرة الثانية

 فيأثناء مناقشته لمشروع القانون الحالي  (11)على المادة ا ه مجلس الشيوخ المصري في تعليقالقانون في

بعد تحقيقها  في إقامة الدعوى والحكم فيهام، بأن إعطاء الحق لمحكمة الجنايات 24/6/1948سة جل

 الدعوى فيما من تنتدبه لذلك من مستشاريها حرمانا  للمتهمين الأصليين في عن طريقمباشرة بنفسها أو  

فة قاضي التحقيق،  بمعر  يدة أو حرمان المتهمين الجدد من ضمان التحقيق الابتدائيد لجيتعلق بالتهمة ا

تي الاتهام والحكم ويجعلها خصم ا ة  الجنايات في يدها بين سلطكما أنه يؤدي إلى أن تجمع محكم

/ب( تقرر بأن 155ادة ) وحكم ا، ولقد سكت القانون العراقي عن هذه الأحوال، ومع ذلك فالم
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لهم صلة  بالجريمة  خرينآ أشخاص اا ما تراءى لها، قبل الفصل في الدعوى، أن هناك إذ للمحكمة

الدعوى بالنسبة للمتهم المحال عليها  تتخذ الإجراءت ضدهم، أن تنظربصفتهم فاعلين أو شركاء ولم 

 ةشخاص الآخرين، أو أن تقرر إعادالأ د ضالإجراءات القانونية  تخاذوباوتطلب من سلطات التحقيق 

نصوص القانون المصري والعراقي قوة   ارنةقلدعوى برمتها إليها لا ستكمال التحقيق فيها، ويبدو من ما

لطة الاتهام وسلطة التحقيق وبين سلطة الحكم، فهو لم يخول لمبدأ الفصل بين السلطتين س إظهار الأخير

د المتهم المطروحة قضيته ض ي الآخرين أو عن الوقائع الأخر المحكمة حتى سلطة رفع الدعوى ضد المتهمين

ة الطلب إلى ( منه، بل اكتفى بأن خول المحكم12و 11لمادتين ) في ا أمامها كما فعل القانون المصري

تخاذ كافة الإجراءات القانونية في مثل هذه الأحوال أو إذا شاءت أن تعيد القضية سلطات التحقيق ا

قي قد منع سلطة الحكم من تجاوز اختصاصها إلى راعفيها، وفي ذلك يكون القانون اللاستكمال التحقيق 

 تهام والتحقيق.  الا  ةاختصاص سلط

 
طة الحكم باعتباره ضمانة غير مباشرة الاتهام والتحقيق، وبين سل  وتحقيق ا لمبدأ الفصل بين سلطتي

ى و ة في الجلسة، أن تحكم في الدعللمتهم، نرى عدم السماح للمحكمة، في أحوال وقوع جنحة أو مخالف

ع من المحاكمات الفورية لا يستقيم ومبادئ النو تقيمها على المتهم في الحال، إذ من المعروف أن هذا التي 

ة الحكم، وهذا ما لا يتوافر في هذه الحالة، فضلا  عن مخالفته للقواعد التي تتطلب الحيادة في سلط العدالة

م بالتهمة المنسوبة إليه كاملا  وتعيين موعد تهالجنائية التي تقتضي إعلان المالعامة المقررة في المحاكمة 

ما استعداده للدفاع عن نفسه، كوما إلى ذلك  من قواعد تمكن المتهم من  ا  واضحون ن يكللمحاكمة وأ

أن هذا الشذوذ عن القواعد العامة ينطوي على مجافاة للواقع الذي لا يقر بأن يكون الخصوم هم 
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، أو امتهنت شخاصأضي الذي وقع عليه الاعتداء من قبل قالوبالإضافة إلى ذلك، فإن ا 341،مالحك

لفصل بين ، فيحول دون انهاوجد و عقله  ناء أداء وظيفته يكون في وضع نفسي مثار يسيطر علىه أثهيبت

التي مما يدفعه للانتقام بلا شعور منه وتحميل الألفاظ  342،شخصيته الوظيفية وبين شخصيته العادية

ع عليه، ولذلك  تقمعان وتأويل الواقعة تأويلا  قد يكون مغاير ا لو أنها لم من وقعت عليه غير ما تحتويه

 343.لغيرهفالأفضل ترك مهمة الفصل في الدعوى  

 
  ية المحاكمةعلانالفرع الثاني: 

 كل الجمهور ذات العلاقة، وهي كضمانة  مامألعلانية المحاكمة وأهميتها،  مفهوم العلانية وأهميتها: -

ويقصد ، ةالمحاكم ثناءجراءات القانونية أمة العادلة، فهي الرقيب على عدالة الإاكعامة لتحقيق المح

 عن حضور الخصوم، وبذلك فإن نطاقها، ر الجمهور فضلا  بالعلانية هنا أن تتم إجراءات المحاكمة بحضو 

للحكم، ة لباستثناء المداو  خلاف ا لعلنية التحقيق، يتجاوز الخصوم إلى كل من يرغب في حضور إجراءاتها،

خاص الآدميين أو المعنويين( أي الأشر )مهو سوا ء أكانت له مصلحة في حضورها أم لا، ويقصد بالج

ينشرها في الصحف أو  ءسوايمكنهم تغطية وقائع الجلسات، ن والتلفزيون الذيممثلي الصحف والإذاعة 

إجراءات المحاكمة جمهور من ر ض تنتفي إذا لم يحنقلها عن طريق الإذاعة والتلفزيون، على أن العلانية لا

اء هم، والفرصة متاحة لأي فرد لأن يدخلها، أو يتواجد أثنحة أماممفتو الناس ما دامت أبواب المحكمة 

 راءات أخرى، إذ المحكمة ليست ملزمة باستدعاء الجمهور لذلك. مباشرتها لإج

 

 

ص  ن والأقتصاد. العدد الأول.. مجلة القانو فسية القاضي المجني عليه في الجلسةكمات الفورية ون المحا  .1941بك، محمد فتحي.  341
99.  

 . 100-99. ص رجع السابقالمبك، محمد فتحي.  342
 .100. ص ع السابقرجالمبك، محمد فتحي.  343
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لقاضي بأحكام القانون، ا مة يتجلى في التزاوفي سبيل تحقيق المحاكمة العادلة عن طريق العلاني

ة التحيز والتأثر بمؤثرات تتعارض وأحكام القانون اوي رذيل مهوالعمل بحيدة تنأى به عن الوقوع في

 د تععدالة، مما يؤدي بالتالي إلى كفالة احترام حقوق المتهم موضوع دراستنا، ولهذا تص ومقتضيات الالمخ

تحيقيق مصلحة المتهم عن طريق الإدلاء بدفاعه علن ا  لىإفردية التي تؤدي العلينية من ضمانات الحرية ال

 ة والسياسيين فيكما أنها تحول دون تعسف الدولة ضد خصوم من طرف الحكوم،  344اضرينالح أمام

   345.حالة انعقاد المحاكمة وإصدار الأحكام سر ا

بمبدأ  346،ما رأيناك  اضلا  عن دساتيره: تأخذ القوانين العربية، وفالعلانية في بعض القوانين العربية -

يجب أن تكون الإجراءات المصرية تنص على أنه ) من قانون " 268علانية المحاكمة المتهمين، فالمادة " 

( منه بأن تكون 23م، قد أوجب في المادة )1965قانون السلطة القضائية لسنة  علنية، كما أن  الجلسة

م، قد أوجب في المادة 1971ية العراقي لسنة ائز ول المحاكمات الجالجلسات علنية، وبالمثل فإن قانون أص

لسنة  26قم اكمة، فضلا  عن إيجابها في قانون السلطة القضائية ر لسات المحية ج( منه علن152)

 347.(6م المادة )1963

ومن أهمية العلانية كضمانة لتحقيق المحاكمة العادلة للمتهم أمام خصوم العلانية والرد عليهم:  -

، ويرون أنه وإن كان الأصل في به قد تضر لعلهارى يض المحاكم، فإن البع ءته من التهم  تهم براالم أحيانا 

تصة، إلا أن وضعه في حالة الاتهام يبقى صادر عن محكمة مخالموحهة له حتى ثبوت إدانته بحكم نهائي 

اس من سأ ء علاقتهم معه علىعالق ا في أذهان الجمهور فضلا  عن المتهم، مما يؤدي بالآخرين إلى بنا

، ويضيفون إلى ذلك بأن أمور ا يحبذ ببراءتهكمٌ الشك الذي يساورهم في ثقتهم به حتى في حالة صدور ح
 

 . 226. ص جع السابقر المسالم.  رعبد الستاكبيسي، ال 344
 . 226 . صرجع السابقلماسالم.  رعبد الستاالكبيسي،  345
 من دستور الكويت. 165 دةم. والما1970ة العراق لسنةهوريدستور جم ن. م20والمادة .من دستور جمهورية مصر" 177انظر المادة " 346
  اني. السود من القانون  .209ون الإجرائي السوري. والمادةمن القان190 ة. والمادالليبي اتقانون الإجراء" من  241وكذلك المادة "  347
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علنية ربما تميط اللثام عنها، إلا أننا لا نجد مبرر ا فيما ذهبوا إليه، إذ لا شفها، إلا أن الالمتهم نفسه عدم ك

بتعلق موقف الاتهام في ذهن  دعاءالاضاء كلمته، أما قالعلن ا ليقول فيه  يضير المتهم وقوفه أمام المحكمة

من نشر الحكم في  المحكمة المختصةفإنه يتبدد بصدور حكم البراءة علن ا فضلا  عما تقرره لجمهور م واالمته

كما نرى أن هذا التعليق يجب ألا يكون له وجود في مجتمع مؤمن بعدالة قضائية   348،الصحف أحيانا  

  349.قة على تحقيق قضائي عادل ودقييبنوحصانة أحكامه الم

ة وفي ءات الجنائية إثبات العلانية في محاضر الجلسات المحكمد الإجراقواعتكون  إثبات العلنية: -

على أن إغفال المحكمة عن إثبات ذلك لا يعيب إجراءاتها أو حكمها الصادر عيب ا موجب ا ، 350الحكم

 الأصل في نإإذ  351،الإجراءات أو في الحكم كتلسرية كانت تحيط بللبطلان، ما لم يثبت أن ال

ف ما هو دعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل، ويمكن إقامة الدليل خلاعلى من يا، و الإجراءات صحته

 352.ر المحاضر والحكم بطريق الطعن بالتزويثابت في

 لهذا ولا  الحكم، فإنه وص إذا كانت العلانية تهدف لتحقيق المحاكمة العادلة أثناءحجب العلنية:  -

ر في أحوال معينة يقررها القانون من الجمهو ي ا الهدف، قد يقتضي الأمر حجب العلانية كلي ا أو جزئ

قاد جلسات محاكمة الأحداث وجلسات إصدار الأوامر الجنائية، أو ا في حالة انعوجوبا  في بعضها، كم

لمحافظة على الآداب، أو او  اة النظام العامفي نظر الاعتبار مراع خذةآيترك تقدير ذلك للمحكمة 

أو لمنع الإخلال بجلسات المحاكمة واحترام   العراقي،ص القانونيالن للمحافظة على الأمن كما في صياغة

ثل فإن المتهم يمكن إخراجه من قاعة المحكمة إذا ما بدر منه ما يعوق هيئة المحكمة من القضاء، وبالم
 

راسات العربية. القاهرة. مصر. د والد. معهد البحوث عات العربيةضمانات المحاكمة في التشري. 1973اوي، حسن صادق. المرصف 348
 .10ط. ص 

 .10. ص السابق رجعالماوي، حسن صادق. المرصف 349
 . 575. ص رجع السابقالمة، مأمون. مسلا 350
 . 525. ص رجع السابقالم عبيد، رؤوف.  351
 . 17. ص رجع السابقالمدق. صفاوي، حسن الصاالمر  352
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وقد اختلفت القوانين العربية في ذلك، فمنها ما  353.ايهعوى المطروحة علالوصول إلى وجه الحق في الد

بنظام جلسة ك، ومنها ما تأخذ بتطبيق القواعد العامة عند الإخلال خاصة بذل واعدوضعت ق

، على أن إخراج بعض أفراد الجمهور أو المتهم من قاعة المحكمة لا يعني تحول إجراءات  354كمةالمح

زال مباحة للآخرين، ومن الضمانات المقررة للمتهم في هذه ت لى السرية، إذ لاالمحاكمة من العلنية إ

ستمر المحكمة في إنه يجب ألا ته بما دار في الجلسة، ضمانة لحقوقه الدفاعية، وكذلك فوال إبلاغالأح

لقانون من ا 270عت بزوال المبرر حسب المادة " إبقاء المتهم خارج القاعة إذا ما أبدى اعتذاره لها واقتن

لذكر أن حجب وجدير بارى. من القانون العراقي وغير ذلك من القوانين الأخ (158)ادة المالمصري و 

وة أمر الإحالة أو قرار تقرير الاتهام أو سؤال لا يسري على تلاالعلنية يتحدد بإجراءات المحاكمة فعلا  و 

رر سريته،  قتتيق القضائي الذي المتهم عن البيانات الخاصة بشخصه، وذلك لكونها سابقة على التحق

 تسري على النطق بالحكم، إذ يجب السرية لاأن  فهي إجراءات تمهيدية لا تمس موضوع الدعوى، كما

في أن علنية النطق بالحكم لا تؤثر في دواعي  كمنيلل في ذلك الأحوال، والخ أن يصدر علن ا في كل

من العقوبة، فضلا  عن تدعيم  عار الذي يبتغيه الش في تحقيق الردع ا  واضح ا  أثر السرية، كما أن في ذلك 

 355.هإلي الثقة في القضاء والاطمئنان 

 

 

 

 

  .24. ص رجع السابقالم. ادقالمرصفاوي، حسن الص 353
  قانون العراقي.ال" من 153. والمادة "" من القانون الأردني141" من القانون المصري. والمادة" 243انظر المادة " 354
 . 629. ص رجع السابقالمسالم.  ربد الستاعالكبيسي،  355



 
 

213 

ر للمتهم أثناء المحاكمة، لضمانات المقر من ا نات حق العلانية وتعليل المحكمة لسرية المحاكمة:ضما -

 النقض من رقابة وحفاظ ا لحق محاكمته علن ا، أن تعلل المحكمة قرارها بجعل إجراءاتها سرية لتتمكن محكمة

بناء على طلب المتهم،  مأائي ا تلق كانت السرية قد اتخذتسوا ء أ 356،نونية قرار محكمة الموضوعاق

 تسبب في الإضرار به.قرار الذي قد  وليتمكن الأخير من التظلم من ال

 الضمانة في المحاكمة دتع، وهي بقاء محامي المتهم أثناء الجلسات يضًاأومن الضمانات الهامة  -

د إليه، فإذا اجب المعهو الو  ظ على بقاء محاميه حاضر ا جلسات المحاكمة ليتمكن من أداءافالعلنية، و الح

ترام المحكمة، فإن يد القانون تمتد إليه لمؤاخذته ته، أو عن احما بدر منه ما يخرجه عن حدود واجبات مهن

ا يفيد من ما حق الدفاع، وهذعما ارتكبت يداه، وذلك باتخاذ إجراءات خاصة ضده شريطة ألا تمس 

أن المحامي له مركز خاص جاء فيه " لحالي، حيثئي ات الجناتقرير لجنة الشيوخ بشأن قانون الإجراءا

ة وهو مركز المدافع عن أحد الخصوم في الدعوى، وقد يوقعه تحمسه هور في الجلسيختلف عن مركز الجم

قد يفسرها القاضي تفسير ا  د قصشديدة من غير  من خلال أداء الواجب إلى أن تبدر منه أحيانا  كلمة

ا عن المعنى الذي يقصده  في  م على المحامي وهو يؤدي واجبه يجعل مركز المحامي غايةامي، والحكالمحبعيد 

 الجلسةام الجمهور، ويمس كرامة مهنة المحاماة نفسها، وعدم الحكم على المحامي في الحال في الدقة أم

بة وبين القاضي، وكثير ا ما انتهى التحقيق الذي تجريه النيا نهح ا للتوفيق بييجعل الميدان فسي هانفس

وعليه نجد أن  357.هم بينهمار لسوء التفاإحالة الأوراق إليها إلى التفاهم التام وإزالة كل أث لمختصة بعد ا

أو ما يستدعي بالنظام العام  إخلالفي أحوال وقوع ما تراه من من القانون المصري توجب ( 245) المادة

يد إلى النيابة المختصة ته من جد إحاله جنائي ا، أن يحرر رئيس الجلسة محضر ا بما حدث أو تقرر تخذ مؤا

 

 . 577. ص لسابقرجع االممأمون. سلامة،  356
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اءلته جنائي ا، ولم يتعرض القانون العراقي لهذه قوع ما يوجب مسلإجراء التحقيق معه في حالة و 

 358.المسألة

 
 شفوية إجراءات المحاكمةثالث:  الفرع ال

، أي أن  الإجراءات هذه تجري ان  بجو و  مةالمحاك إجراءات مبدأ عنيي   ة إجراءات شفوي شفويا 

، بل عليه أن مةالقاضي الجنائي لا يقف الموقف السلبي أمام طرفي الخصو يتركز في أن  لى أساسع  ن تكو 

من القانون  (291) يبذل ما في وسعة من أجل التوصل إلى حقيقة الأمر من النشاط الجنائي " المادة

يطرحه  الذين القانون العراقي"، وهو في سبيل ذلك يحقق أي دليل سواء م (163)المصري والمادة 

ي الجنائي يصدر حكمه على اضه ما دام سبيله في ذلك مشروع ا وقانوني ا، كما أن القالخصوم أو غير 

ة لمادأساس ما توصل إليه اقتناعه الواجداني نتيجة دراسته للأدلة المتجمعة لديه من تحقيقاته النهائية " ا

انون التونسي، من الق (134)والمادة قي، من القانون العرا (213)من القانون المصري، والمادة  (302)

ا عن معلوماته الشخصيةد  من القانون السوري"، بعي (175)والمادة   359.ا عما لم يطرح أمامه وبعيد 

وم وأن تطرح الأدلة صلخيع ابالشفوية أن تجري التحقيقات النهائية شفاه ا، وبحضور جم يض اأوالمقصود 

لمام بالأدلة المقدمة ضده، وبالتالي متهم حيث تحقق له الإلل ةهممضمانة  دتع، ولهذا عليهم للمناقشة

وبهذا قد أقرت القوانين العربية هذه الضمانة العامة فهي مستفادة  اعه بأفضل صوره.دفتمكينه من إعداد 

لتي توجب على المحكمة إعادة تحقيق الواقعة في او  لمصري( من قانون الإجراءات ا302من نص المادة )

 نسوبة إليه، وتسمع أقواله بصددها.لمتهم عن التهمة المأل االجلسة وتس

 

من القانون المصري،  ا  تقتربان في حكمهممن القانون الليبي 218ومن القانون الأردني  145نون العراقي، فإن المادتان للقاوخلاف ا  358
من قانون المحاماة السوري   44ذلك. وتأخذ المادة  م قد تعرضت إلى1968لسنة  61من قانون المحاماة المصري رقم  96ادة كما أن الم

 قيد لحرية المحامي. عن أنها أجازت للمحكمة بذلك دون أن تتخذ أي إجراء ملا  م بنفس الحل، فض1952لسنة 
  .631. ص رجع السابقالمسالم.  راعبد الست الكبيسي،  359
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م في مصر مثل محكمة النقض بأن اقتناع المحكمة بما هو مدون في محاضر اكولقد أقرت بعض المح

اقتناع لا سند له من القانون مما يعيب  هونما التحقيق الابتدائي دون أن تتحقق من صحة الأدلة أمامها إ

لتحقيقات تكمن في أن إجراءات المحاكمة تمكن المتهم  لحكمة هنا من إعادة اوا 360،الحكم ويوجب نقضه

أثناء  بتدائيالاة خاصة من مراجعة الأدلة وتدارك ما يكون قد فات أمره على سلطة التحقيق ور بص

ن قضاء النقض المصري أقر وجوبية التحقيق النهائي كلما إف  ءات،من شفوية الإجرا هميةلأول  361التحقيق.

صحيح، فقد الار الحق في الدعوى وكان لازم ا للفصل فيها على الوجه من أوجه إظه ةهمموجه صل بات

جديد في مواجهة الخصوم بقدر الإمكان ولايصح إغفال  مننصت محكمة النقض بوجوب سماع الشهود 

كما وقضت ببطلان إجراءات المحاكمة والحكم   362،لت المحاكمةطب وإلاذلك جملة بدون عذر مبرر 

 نإو  363،لتحقيقء افي محاضر التحقيق من غير سماعها لاعترفه أمامها أثنا سس على إقرار المتهمالمؤ 

رفضت المحكمة تلبية طلب المتهم مع إصراره على حضور أحد شهود الإثبات الغائبين يوجب بطلان 

 يوجبتمسك المتهم من أجل حضور شهود النفي  نإو   364،اهد المذكورشالقوال الحكم المؤسس على أ

 365.الدفاع للمتهمينحق  إخلالا  بالقضاء و   ديعوإلا فإن عدم تلبيتها لطلبه  هم  تأجيل الدعوى لسماع

  ردة االو المتهم والاستثناءات  مامأ: من خلال الشفوية والإجراءات الواجبة الاستثناءات من الشفوية -

 أهمها فيما ياتي.   زوجلك نخلال ذ

 

 . 198قم ر  19م. 11/1968/ 18محكمة النقض المصري بتاريخ  360
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 . 291. ص 80. رقم 9. سأحكام النقض مجموعة م. 17/3/1958نقض  365



 
 

216 

المحاكمة أو سفره إلى خارج  قبل كوفاتهمن الأسباب  سبب حالة تعذر سماع أقوال الشاهد لأي  -1

( من القانون 172( من القانون المصري والمادة )289هذا ما أقرته المادة ) ،الجمهورية أو مرضه عقلي ا

   366.العراقي، وما جرى عليه القضاء المصري

ق الابتدائي حسب تحقيبسبب عدم تذكره لما أدلى به من وقائع أثناء ال ال الشاهدو أقسماع تعذر  -2

 راقي(.  الع  من القانون  170من القانون المصري، والمادة    290ادة )الم

من القانون  289المادة الاستغناء عن سماع أقوال شاهد معين حسب ) همحاميعند قبول المتهم أو  -3

ة بسماع رافعن السماع المذكور على موافقة المحكمة وتحقيقها شفوية المعء ستغناالمصري(، ويتوقف الا

يق الاستغناء عن سماع أقوال  تعل ما لم يكن الشاهد المذكور هو الدليل الوحيد، وخلل في شهود آخرين

ن الشاهد على قبول المحكمة تكمن في أن شفوية المرافعة ليست مقررة لصالح المتهم فحسب، وإنما لحس

  367.دالة التي تنشدها المحكمة للصالح العامعالسير  

جة ة، كالمخالفات بوجه عام، اعتبار محضر جمع الاستدلال حقانون في أحوال معينء الحالة اقتضا -4

من القانون المصري،  301المادة بالنسبة للوقائع التي أثبتها المأمور المختص فيه، ما لم يثبت خلافه )

 العراقي(.    ن نو ن القام  221،  220والمادتان 

من  290المادة ضها )وأمام المحكمة مع بعقيق حالة تعارض شهادتي الشاهد أمام سلطة التح -5

 نون العراقي(. القامن   170القانون المصري، والمادة 

وهناك حالة أخري تغيب المتهم عن جلسة المحاكمة، ففي هذه الحالة يجوز الحكم بناء على إطلاع  -6

 من القانون المصري(.   238المادة  )  اقالأور المحكمة على  

 

  .90. رقم 104. 1. ج ونيةمجموعة القواعد القانم. 28/5/1951نقض  366
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 ا فيالموجهة إليه أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لم لإجابة على الأسئلةعن احالة امتناع المتهم -7

 368.من القانون العراقي( 180المادة  محاضر التحقيق أو جمع الاستدلال حسب )

من القانون  271المادة برر لسماع الشهود، )لما  ينتفي  حالة اعتراف المتهم واكتفاء المحكمة به، حيث -8

 أ من القانون العراقي.  /217/ج،  213/د، 181واد  المصري، والم

الاستئنافية، فالأخيرة لا تلزم بإجراء التحقيق النهائي إلا إذا كمة حالة عرض الدعوى أمام المح -9

ي وقع في محكمة أول درجة، ذ اللدفاع وجدت لذلك مبرر ا كاستكمال النقض أو لتدارك الإخلال بحق ا

بدأ شفوية إجراءات المحاكمة والمعيار في ذلك ائي التي لا تخضع لمبتد بعض إجراءات التحقيق الا يض اأو 

لتي من أجلها تقررت قاعدة الشفوية وما إذا كان الإجراء يدخل في أحاسيس ضمير مة اهو الحك

إلى تحقيق حكمه إقرار قاعدة الشفوية  فد لا تهالقاضي، وعلى ذلك فالإجراءات الاحتياطية والتي

صد  يقمام المحكمة، كما أن إجراء انتقال المحكمة للمعاينة لاالواقعة المطروحة أيقة المتجلية في كشف حق

منه سوى نقل صورة حية ودقيقة من محل الحادث، فلا تخضع لقاعدة الشفوية، وبالمثل التفتيش والأدلة 

 369. الكتابية

 
 راءات المحاكمة، واقتضاء القوانين للتدوينن إجيدو تالفرع الرابع:  

 اكمة لتضفي عليها حجيتها في مواجهة الكافة،العربية تدوين جميع إجراءات المح انينالقو  جباو 

( من القانون المصري، تقضي بضرورة حضور كاتب الجلسة المختصة لتحرير محضر التحقيق 276) فالمادة

 أنه  (، من القانون العراقي تنص على/أ203مة، كما أن المادة )كا بما يجري في كل جلسة من جلسات المح

 إلىك نذهب د ذلوبع ،أو تدوين ملخص ذلك كله في المحضردة المشتكي " تجري المحاكمة بسماع شها
 

 . 634. صرجع السابقالم. لمسا رعبد الستاسي، الكبي  368
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التدوين تتجلى أهمية التدوين بالنسبة للمتهم ومحاميه في أن مجريات  قوانينبعد إجراءات  أهمية التدوين

ه وبنائه على وقائع ثابتة ل وجة المدونة تيسر لهما الرجوع إليها لإعداد الدفاع على أفضماكجلسات المح

فإن على المحكمة تدوين إجراءات المحاكمة ذا  يمكن إنكار صحتها إلا بالطعن فيها بالتزوير، ولهلا

و إلا  ا،المحكمة والكاتب ليكون حجة على وقوعه جلسةوالتوقيع على محاضر الجلسات من قبل رئيس 

لا يفيد الضرورة  إجراءاتها الشكلية بالمحضر بعض أمكن المنازعة بعدم وقوع أي منهما، ولكن عدم إثبات

وقضاء النقض بأن خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع للمتهم  نتفقومع ذلك فإننا لا  370.عدم وقوعها

كبير من ألاهمية في   بانفي ذلك مصادرة لحقه في الدفاع الذي هو على ج نإإذ  371،لا يعيب الحكم

فيه إلى تلك المخالفة، كما أنه إذا    على طلب يقدمه المتهم يشير  فقط  إجراءات المحاكمة، ولا يجوز التعويل

وع تستند في حكمها على الأوراق ومن بينها دفاع المتهم، فكيف نبرر صحة الحكم لموضكانت محكمة ا

( 30ناقشته في حيثيات الحكم، أما فما يتعلق بالمادة )مو  المنظور أمامه الصادر عنها عندما لا تستند إليه

ناء أثم تنص على أن الأصل اعتبار الإجراءات قد روعيت 1959( لسنة  57ن النقض رقم ) قانو من 

وإلقاء الحبل على غاربه لمحكمة الموضوع فتتمادى في إغفالها  هاكلالأحوال  الدعوى لا يمكن التذرع بها في 

مخالفة الأصل  ثباتأثناء المحاكمة، ملقية باللوم والعبء على ذي العلاقة لإ مهاوعدم تدوين إجراء 

تركنا أمر التنبيه عنها إلى المتهم فلربما  ماإن القول بهذا سيؤدي إلى تسرب الإساءات، والتي إذا وإهماله، و 

در للمتهم هفت 372،يفلت الكثير منها، لاسيما وأن قضاء النقض لا يسمح بإثارة مثل هذه الطعون أمامه

اله الإجراءات كمل أحدهما الآخر، فهذا مجكم يحقوق ا مهمة كما أنه إذا كان محضر الجلسة والح

أن يكون لها أصل ثابت بالأوراق، ولهذا لايصح  منوم، فلا بد صالشكلية، أما أدلة الدعوى وأقوال الخ

 

 .59و 57مي . رق100. 1م. مجموعة القواعد القانونية ج12/3/1951 م.22/5/1944نقض  370
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إصدار الحكم، وعليه لا يجوز  في الاستتناد على أقوال ليست ثابتة في المحضر، ومنها في دفاع المتهم،

التحقيق أو في  محضربسبب عدم تدوينها في أهميتها في تدوين حكمها  لها إغفال عدالة المحكمة لأقوال

 ة.كممحضر المحا 

 
 ب الحكم أو الأحكاميتسبالفرع الخامس:  

عربية أن وانين القال: اقتضاء القوانين للتسبيب، وللتسبيب الحكم أو في الأحكام بعد المحاكمة توجب ولًا أ

القانون العراقي  من (224) القانون المصري، والمادة من (310)يتضمن الحكم أسباب بنائه" كالمادة 

 على سبيل المثال". 

تسبيب: تسبيب الحكم أو الأحكام له أهميته في تدعيم الثقة في القضاء من ناحية، ولتيسير :أهمية الاثانيً 

صول الو  التزام القاضي بإعداد مقدماته تيسر للجهة الرقابيةف 373،رىخأ الرقابة على الأحكام من ناحية

أن الحكم على  قدمات، كماة والحكم منطقية وقانونية بالنسبة لتلك المإلى ما إذا كانت نتائج المحاكم

صحة النتيجة لا يمكن بلوغه إلا بمعرفة الأسانيد الواقعية والحجج القانونية التي هيأت للقاضي وصوله 

 من الحكم بالإدانة غير السليم، إذ تهملا شك فيه أن في ذكر الأسباب المحاكمة ما يصون الم ، ومماايهإل

ولهذا فإنه يجب  سباب غير واقعية وبراهين غير قانونية.اميه أنها أتمكنه من الطعن فيه إذا ما تراءى له ولمح

وأن يشار فيه  374،وقعت فيها ف التيو ظر أن يشمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة الموجبة للعقوبة وال

نطباق النص عليه، كما أنه يجب ند إليه في إصدار حكمه وأن يتحقق ااست إلى النص القانوني الذي

المتهم أمام المحكمة التي يتأتر الحكم   ودفوعالأدلة الثبوتية والردود على طلبات ى بما فيها صياغة الدعو 

 

 .711. ص قرجع السابالمسلامة، مأمون.  373
 . 636. ابقرجع الس المسالم.  رعبد الستاالكبيسي،  374



 
 

220 

ضحة ومقبولة عقلا  وموضوع ا، بعيد ا عن كل غموض غة وااصيبنتائج الفصل فيها، وأن تكون هذه ال

 ة. وفق القانون المعمول به في المحكمة المختص  وأن تكون الأدلة متساندة مع بعضهاام  وإبه

 
  ب الثاني: الضمانات الدستورية للمتهم في مواجهة السلطة القضائيةالمطل 

مجبرا إلى بحث في مسالك نظام فسه ند أي متهم حدثا مختلفا، فيج نظر مبدأ المحاكمة في يعد 

 ة التي كفلتها له المواثيق الدولية والدساتيرفهو بحاجة لحماية حقوقه الأساسي تاليالعدالة الجنائية، وبال

عات، وحتى يتمتع المتهم بالضمانات الكافية واللازمة لمحاكمة عادلة يجب أن تطرح هذه المحاكمة والتشري

مد، تقيدها لمعتختصاصاتها وفقا للأشكال القانونية والنظام القضائي ادة اد محأمام محكمة مشكلة مسبقا و 

صوم التزاما بمبادئ حقوق نب من الخالحياد والتزام القاضي بعدم الميل إلى أي جاالاستقلالية ويحكمها 

في  قهوح الطبيعي القاضيبحق المتهم في محاكمته أمام ، فما يتعلق دستوريا   قانوني ا الإنسان المكرسة

 .لدفاعا

 
  لطبيعييه احق المتهم في محاكمته أمام قاض  الفرع الأول:

ا لطبيعي وأساس هذ يجب التطرق إلى تعريف القاضي ا همةالمبهذه الضمانة  لمامالإن خلال م

 المبدأ كما يلي: 

مام أم مبدأ القضاء الطبيعي بأنه محاكمة الفرد أو المته نإ الفقهاء قولي: تعريف القاضي الطبيعي -أ 

رائم وكيانها التي لها الولاية العامة في جميع الجها و مة عادية مشكلة سلفا  بموجب دستور الدولة وقوانين محك

ام، لمحاكمة كافة الأفراد أو المتهمين في المجتمع في جميع الجرائم  ة بالعمل العالمستقل عن السلطات المنوط 

بأنه من حق جميع  خرالآ همبعضا يرى ودة، كمد محوالمنازعات وليس لنظر دعوى معينة أو فترة زمنية 

قاض   بهذه المحاكمة وقت ارتكاب الجرم أو أمام  ائية أن يحاكموا أمام القاضي المختصالجنأطراف الدعوى  
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من هنا  375،بحيث تتوافر الضمانات التي يكرسها الدستور والقانون  نفسالقضائي  النظامتمي إلى ا خر ين

بادئ الم ية القاضي الطبيعي إلى عدم عناية الدساتير بتفصيلديد ماهتح يعود الاختلاف الفقهي حول

ما أورده من  رغمب المقارنة، وهو الاتجاه الحديث للدساتير ،طة القضائيةالأساسية التي تقوم عليها السل

 شعارات عن استقلال القضاء وحصانته، وعدم تحديد ولاية المحاكم ولا كيفية حل التنازع بينهما، وكذلك

ضرورة إنشاء المحاكم الخاصة  إلى على الضمانات الخاصة بتشكيل المحاكم، وهذا ما أدىم النص د ع

عليها الفقهاء في تعريف القاضي الطبيعي  ء التي تكلمالآرا معظموقد تمحورت  376 ،كم الاستثنائيةوالمحا 

 حول اتجاهين يقوم كل منهما على محور معين وأساس محدد. 

بإضفاء صفة  ولالأ القانون هو المختص عندما كان : رة النص القانونيعلى فك ئمالاتجاه الأول: القا

ختص هو ما يقرره القاضي الم ة محكمة أو هيئة، فإن الهدف من تحديد مفهومالقضاء الطبيعي على أي

من يعينه القانون وذلك  هو :بأنه القانون، وبناء على ذلك يعرف أنصار هذا الاتجاه القاضي المختص

إليه بالفصل في المنازعات عهد ومن ثم ينتهي إلى كل ما يقرره القانون" من أنماط ويليه، عص بالن

 رغمبو داخل هذا الاتجاه نفسه، ت الآراء " يدخل في عداد القضاء الطبيعي، ولقد تعددةالقضائي

تضي بمق دحد اختلافها في التفاصيل إلا أن النتيجة التي انتهت إليها واحدة، وهي أن القاضي الطبيعي يت

عينة، يحدده القانون للفصل في خصومة م و منالنص القانوني، فذهب رأي إلى أن القاضي المختص ه

لأن من حق المشرع أن يضفي صفة  ؛ن غيرهمصصين أو مولا يؤثر في ذلك كونه من القضاة المتخ

رة للقضاة لمقر ات القاضي الطبيعي على القضاة غير المتخصصين، طالما توافرت لهم الحصانات والضمانا
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 خرآيرى فريق في حين  377،لشعب في إقامة العدالةام االمتخصصين، تطبيقا لنص الدستور الخاص بإسه

لقانون لكي يفصل في خصومة معينة أو قضية معينة، على ن يعينه اإلى أن القاضي الطبيعي هو كل م

بل  القضائية فقط، اكمالمح نيأساس أن المستفاد من نصوص الدستور، أن تعبير القاضي الطبيعي لا يع

ضائية، طالما أن هذه الجهة قد انون سلطة الفصل في الخصومات القالق يمتد ليشمل أية جهة يعهد إليها

ناء عليه فالقاضي الطبيعي ليس بالضرورة هو القاضي العادي أو المحاكم سلفا، وب حددها القانون

دده القانون سلفا للفصل في خصومة معينة، ن يحمو القضائية التي تنظر النزاعات بين المتقاضين، بل ه

محكمة منشأة بقانون يحدد اختصاصها وكذلك  لث إلى أن القضاء الطبيعي هو كلأي ثابينما ذهب ر 

لتي تتبع أمامها سلفا أي قبل وقوع النزاع لكي تعمل بصفة دائمة على نظر كل ما يقع من جراءات االإ

لص من هذا الرأي أنه يشترط لإضفاء صفة القضاء نستخ أن يمكن  378.منازعات تدخل في اختصاصها

 : تجمعه ثلاثة مبادئ مع بعضها وهي  ي أنالطبيع

 أن تؤسس المحكمة بقانون. -1

 ل طرح الدعوى. لمحكمة قبأن يكون تأسيس ا -2

تؤسس المحكمة مؤقتا، وإنما لكي تعمل بصفة دائمة، وينتهي هذا الرأي إلى أن المحاكم الخاصة إذا   ألا -3

 ها هذه العناصر تدخل في عداد القضاء الطبيعي.في   رتتواف

 ظممعيذهب : مقومات وضمانات لإضفاء الصفة الطبيعيةني: القائم على إلزامية تحقق الثاالاتجاه 

فقهاء إلى أن تحقق مفهوم القاضي الطبيعي لا يكون بمجرد النص عليه في القانون فقط، كما ذهب ال

يتحدد  ثم  نمو وافر له كافة الضمانات التي يقررها الدستور والقانون، تت أنصار الاتجاه الأول، بل يجب أن

 

 . 27ص  د ط. قاهرة.دار النهضة العربية. ال  . اكمة أمام قاضيه الطبيعيحق المتهم في المح. 2009سليم. د حسين، سليم محم 377
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قيق مقومات وضمانات إلى تحوفقا لهذا الاتجاه بالنص عليه قانونا بالإضافة  مفهوم القاضي الطبيعي

وبالرغم من تعدد الآراء التي تنتمي إلى هذا الاتجاه، إلا أنها  379.لازمة لإضفاء الصفة الطبيعية عليه

التفصيلات، وذلك على النحو في  الاختلاف رغمبا تعبر عن فكرة واحدة تستند إلى أساس واحد هيعجم

عي هو من يتمتع بالولاية العامة ويخوله القانون طبيإذ يذهب البعض إلى أن القاضي العادي أو ال :الآتي

عليها في قانون  صو سلطة الفصل في جميع الدعاوي الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة من الجرائم المنص

وفقا لأحكام قانون السلطة لقانون سلفا ويتم اختياره نه االعقوبات أيا كان شخص مرتكبها، والذي يعي

  380.وحيدة   تكفل له تأدية عمله باستقلاليةمانات الدستورية والقانونية والتيالضالقضائية، ويتمتع بكافة  

هو أن يجرى تحديده وفق قواعد قانونية   ضيالقاوذهب رأي ا خر إلى أن المعيار في تحقق مفهوم 

افر فيه الضمانات التي قررها الدستور والقانون، وفي نشوء الدعوى، وأن تتو على مجردة في وقت سابق 

متها أن يكون من الأخصائيين في العمل القضائي المتفرغين له، ويتمتع بالاستقلال وعدم القابلية قد م

ه  وأن يكفل لأطراف الدعوى جميعا كافة حقوق الدفاع وضمانات ةيد الح للعزل، وأن تتحقق فيه متطلبات

نشوء الدعوى،  لىلى أن القاضي الطبيعي هو من يتم تحديده في وقت سابق عملة، بينما ذهب رأي إكا

والذي يعين وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية ويتحصن بعدم القابلية للعزل ويتمتع بالاستقلال 

هو من يعين  بيعيجراءات الجنائية، في حين ذهب رأى رابع إلى أن القاضي الطالإنون ويطبق قواعد قا

دم القابلية للعزل ويطبق قواعد بعكام قانون السلطة القضائية ويتمتع بالاستقلال ويتحصن وفقا لأح

ه حكامقانون الإجراءات الجنائية على إجراءات الدعوي بدون استثناء، أي أن يجاز الطعن في قراراته وأ

نها حول تعريف نها لا تختلف فيما بياء أيتضح بعد عرض هذه الآر و  381،لطرق المقررة في هذا القانون با
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العناصر والشروط التي تقوم عليها الفكرة، وبرغم ذلك فإنها   يلالقاضي الطبيعي، ولكنها تتفاوت في تفاص

ة لتحقق ذلك الوصف مز اللا في مجملها تسعي إلى تعريف القاضي الطبيعي من خلال بيان المقومات

 يته.وكذلك الضمانات التي تصونه وتضمن فاعل

  
ه بقانون اصن تعريف القاضي الطبيعي بأنه كل قضاء ينشأ ويحدد اختصوفي ضوء ما سبق يمك

في وقت سابق على نشوء الدعوى وفق معايير موضوعية مجردة وبصفة دائمة، ومشكل من قضاة مهنيين 

، وعلى ونيةدراية بأحكامه، وتتحقق فيهم كافة الشروط والضمانات القانلوانون يتوافر لهم العلم بالقا

لى إجراءات وموضوع الدعوى ع ل المحصن بعدم القابلية للعزل، ويطبق القانون العاديالأخص الاستقلا

 وتكفل أمامه كافة حقوق الدفاع وضماناته كاملة، وكذلك الطعن في أحكامه بالطرق المقررة قانونا.

 
مجرد فكرة  وليسالتعريف من منطلق أن القاضي الطبيعي حق من حقوق الإنسان  ذاتي هويأ

لبعض، لذلك فهو لا يقتصر على ا و ضمانة قضائية غايته تحقيق المحاكمة العادلة كما ذهبقانونية أ

 بلين، كما أنه غير قاصر على الوطني  ،لقضاء الجنائي والمدني والتجاريقضاء بعينه بل يشمل سائر أنواع ا

حيث القاضي الطبيعي، من  ليهايشمل من دون ذلك بحيث ركزت على أهم المقومات التي يقوم ع

اضي والحقوق والضمانات التي يتعين كفالتها لقضوابط إنشائه والشروط والضمانات الواجب توافرها ل

ت ااءإجر  لأطراف الدعوى، والربط بين تحقق هذا المفهوم وتطبيق القانون العادي والعسكري على

عد العامة في أحكامه وفق القوا لطعنالدعوى وموضوعها شرط أساسي لتحقيق هذا المفهوم، كذلك ا

   382المقررة قانونا.

 
 

 .35ص  .ابقرجع السالمسليم محمد سليم. حسين،  382



 
 

225 

    القاضي الطبيعي أالمطلب الثالث: أساس مبد

المحاكمة أمام القاضي الطبيعي   ديعاضي الطبيعي اتجاهان: الأول يتنازع الحق في المحاكمة أمام الق

متمايزا ي مبدأ قائما بذاته و طبيعالمحاكمة أمام القاضي ال والآخر يعدساواة أمام القضاء، لما ه فييجد أساس

ن الدستور، ومن هنا سوف نتحدث عن هذي لبعن مبدأ المساواة وذلك لصراحة النص عليه في ص

 : تيالآالاتجاهين وذلك على النحو  

الفقه والقضاء أن  ديعالقانون الفرنسي حيث  اهالاتج ويمثل هذا: الاتجاه الأول: اتجاه القانون الفرنسي

 16/24من قانون ( 16/17 ) ي والذي نصت عليه المادتان أمام القاضي الطبيعكمة الحق في المحا 

هو نتيجة لمبدأ المساواة أمام القضاء والذي يدخل ضمن مبدأ المساواة أمام القانون  م،1790 غسطسأ

أغسطس لسنة  24 حقوق الإنسان والمواطن الصادر في ن لامن إع المنصوص عليه في المادة الثانية

سي في لفرنالمجلس الدستوري ا  دعم في ديباجته، ولقد  1958لي لسنة أكده الدستور الحا  الذيم و 1789

القاضي الطبيعي ينبع من مبدأ  من " إن الحقم" قضية القاضي الوحيد 1975يوليو  23قراره الصادر في 

قانونية وهو عدة ينبع من المبدأ الأكثر عمومية والقابل للتطبيق على كل قا ذيء، والالمساواة أمام القضا

الفرنسي إلى تبرير اعتبار المساواة فقه من ال خرآولقد ذهب فريق  383.اة أمام القانون و الدستورالمساو 

 هي:   ةرئيسلقاضي الطبيعي بثلاثة دوافع  أمام القضاء كأساس للحق في المحاكمة أمام ا

أحد أهم  ،اةالمساو  في لمبدأا ذاه بما أن : التاريخية لمبدأ المساواة في القانون الفرنسي ةيم : القأولا

الفرنسية، والذي على ضوئه سن قانون الوظيفة الثورة مكتسبات القانون الوضعي في مرحلة ما بعد 

بما يؤكد  ةولركزي للد العامة، والتعيين عن طريق المسابقة، كما أضفى أيضا المشروعية على الدور الم

 

383 Renoux Thierry, le droit Au juge naturel, droit fundamental, revue droit civil, Paris. NRI, 

1993, p 3. 
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القديم والسائد قبل الثورة الفرنسية  النظام الفرنسي كان  الشرعية ويضمن وحدة القانون والقضاء، بالمقابل

ساواة، والتمييز والتفاوت بين الطبقات، حيث ساد عدم المساواة في الحقوق عدم الميعمل على تكريس 

لشعب أو النبلاء أو رجال الدين، اة ي إلى عامفكان المواطن يتفاوت حظه بحسب ما إذا كان ينتم

يختلف نظام محاكمته والإجراءات المتبعة وفقا لوضعه و   هانفسالضوابط  حسب  وكذلك المتهم يختلف حظه 

لطبقة من الطبقات، فإذا كان من رجال الدين يحاكم أمام المحاكم الإقطاعية، وعندما جاءت نتمائه وا

ا دأ المساواة وجعلته من المبادئ الدستورية وهو ما يفسر لنببميز وجاءت الثورة الفرنسية ألغت هذا التمي

 القانون تفترض المساواة اة أمامبمبدأ المساواة، ومن ثم فالمساواة في الحقوق والمساو  ى الولع الفرنسيمد 

 مبدأ أمام القضاء المنوط به تطبيق القانون والذي كان من نتائجه اختفاء الامتيازات القضائية وتقرير

  384.الطبيعي  ياضالق

ق الإنسان والمواطن الصادر سنة صمت إعلان حقو  :اليثانيا: عدم النص عنه في الدستور الفرنسي الح

م تجاه القضاء الطبيعي، إذ لا يوجد نص صريح 1958وكذلك دستور لمتحدة، من قبل الأمم ا م،1789

من إعلان  (16) ن المادةأن وبالرغم م في الدستور الفرنسي الحالي يخصص الحق في القاضي الطبيعي،

 حقوقرر الفصل بين السلطات، وكذلك ضمان م والتي تق1789سنة حقوق الإنسان والمواطن والصادر 

سالفة الذكر  (16) بخصوص السلطة القضائية، إلا أن الفقه يستند إلى نص المادة أي بيان تعطلم  المتهم

هب القانون الطبيعي، وذلك بمقولة" أن ذ م مستوحى من خاصة وإن هذا النص في إبراز دور القاضي

مر لا م لأن الأ1789الصادر سنة  قوق الإنسانلح العالمي علان الإالكامل في  غيابالقاضي لا يعاني ال

لأنه موجود من  ؛علق بإنشاء حق وإنما بإعلان حقوق موجودة من قبل، ومن ثم لا يخلق القانون حقا  يت

 

384 Renoux Thierry, le droit Au juge naturel, droit fundamental, revue droit civil, Paris. NRI, 

1993, p 36. 
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ا بضمان احترام هذ  ؛نون الطبيعي إلى القاضي الطبيعي المكلفالقوعرضه من اقبل بل يقوم فقط بنقله 

 385.عن طريق القانون  ق وهو ما تقررالح

هو التصور القضائي لمبدأ المساواة أمام القانون و : بدأ المساواةلطبيعي بِالقاضي ا منثالثاً: ارتباط الحق 

قرر لكافة المتقاضين من وطنيين مق رائية، وهو حبشكل واسع ليشمل القوانين الموضوعية والقوانين الإج

ودستور سنة  (2) " المادة1789لمواطن لسنة ق الإنسان واحقو  وأجانب، بالنظر إلى إعلان

يعني مساواة المتقاضين في الالتجاء إلى القضاء والمساواة في المعاملة أمام المحاكم  ، وهو ما(3)المادة1958

 386في ذلك.  يعيوالتي هي غاية القاضي الطب

ام القاضي الطبيعي مبدأ متمايزا  اكمة أمالمحالحق في    يعدحيث  : : اتجاه القوانين الوضعية في المحاكمةعاً راب

م تنص 1947الصادر لسنة  يطاليالإتورية مباشرة، ففي الدستور إلى النصوص الدسوقائما بذاته ويستند 

عينه القانون"، والجدير يي لقاضي الطبيعي الذ على أنه " لا يجوز أن يحرم شخص من ا(  25 ) المادة

شرع تمام الفقه الإيطالي خاصة وأن الدستور لم يطلق يد المنال اه ي قد الحق في القاضي الطبيع نأبالذكر 

ديد مفهوم القاضي الطبيعي، بل تصدى لبيان هذا المفهوم بأن وضع الضوابط التي يتعين العادي في تح

فته التشريعية، وذلك عند تحديد ماهية القاضي الطبيعي يوظ هو بصدد ممارسته لعلى المشرع الالتزام بها و 

يختارون  ئية قضاة عاديون على أنه " يباشر الوظيفة القضا(  102)حيث نصت المادة فهومه، ان موبي

وفقا للوائح التنظيم القضائي التي تنظم نشاطاتهم، ولا يجوز أن يعين قضاة استثنائيون أو خاصون..." 

 لطبيعي.لقاضي اام استوري الإيطالي قد حظر المساس بحق المتهم في المحاكمة أمد الن ثم يكون المشرع  وم

  

 

385 Renoux Thierry . 
386 Renoux Thierry. 
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 المحاكمة  لمتهم في مرحلةالضمانات الدستورية الخاصة ل:  المبحث الثالث

م  المتعارف عليه للمته  المحلية  لعديد من الضمانات التي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير والقوانينا

تجسد أهم نية، وتقانو المحاكمة وهي لصيقة بذات المتهم تضمن له محاكمة عادلة و  ةحلبصفة خاصة في مر 

من الركائز الأساسية التي تقوم عليها  د عيالعقوبات الذي هذه الضمانات في إعمال مبدأ شرعية الجرائم و 

عليه من نتائج  بتهم البراءة وما يتر القوانين العقابية في التشريعات الجنائية، وتطبيق مبدأ الأصل في المت

القياس، وكذا بناء الأحكام الجزائية على الجزم  م، وحظرلمتهمتعلقة بعبء الإثبات وتفسير الشك لصالح ا

من الضمانات الخاصة والأساسية للمتهم وهو حق الدفاع الذي  ا  هام ضمانا  ذلك  ين، وسنتناول فيواليق

سنتناول ضمانات حق المتهم في  من هناو عليها.  مقو ا، وركائزه التي يتم إقراره دوليا ودستوريا وتشريعي

لإجراءات ضمنيا في قانون ا يقرها المشرع دستوريا، لكن تطرق لها سواء صراحة أو التي لملة و محاكمة عاد

الجزائية، وذلك من خلال تطرقنا لحق المتهم في عدم محاكمته مرتين وحق المتهم في محاكمة سريعة وفي 

تعسف  يته منحما إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، كما تناولنا حق المتهم في يقدأ المواجهة، عن طر مب

وتطرقنا إلى حقه في الطعن في الحكم  بة المسلطة عليه،القاضي في تقدير أدلة الإثبات، وفي تقدير العقو 

 :الآتيةالمطالب    وفقالصادر ضده، وعليه تم تقسيم هذا المبحث  

  
  متهم إثناء المحاكمةلل  يةر تو الدس  ضماناتالل:  المطلب الأو 

 في الدساتير، فهذا لا همالمالمحاكمة قد احتلت المركز ما قبل حلة كانت ضمانات المتهم في مر ا  لم

في الواقع، لا يمكن إنكار . اللازمة لمتهم وحمايته أثناء المحاكمة لم يحظيا بالعناية الدستوريةيعني أن مركز ا

 إكمالا  كمة م، إذ فيها تتجسد القضية المثارة ضده ويدفع بها إلى المحهمتالأولى بالنسبة لل أهمية المرحلة

حالة المتهم ومستقبله في حكم  في تحديد  م اهم دورا   تؤديلسير الخصومة الجنائية، ومع ذلك فالمحكمة 
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 مبدأ الأولى ،فقرات ثلاثطلب من خلال هذا الم ولناوسنت: يصدر عن المحكمة سواء بالبراءة أو الإدانة

النتائج المترتبة على  لثلشرعية، والثابدأ اري لمالأساس الدستو  شرعية الجنائية، وماهية الشرعية الجنائية،لا

 مبدأ الشرعية. 

 
 بدأ الشرعية الجنائيةمالفرع الأول: 

 اء مبدأ الشرعية الجنائية أوتبادر إلى إرس في العالم الدساتير معظمهمية مرحلة المحاكمة فإن لأ

يعات الجنائية عقابية في التشر  الوالعقوبات من الركائز الأساسية التي تقوم عليها القوانين مائرعية الجر ش

لا جريمة ولا عقوبة إلا ة أو العسكرية، وتجسد في عبارة )المدني الحديثة، سواء كانت الإجراءات الجنائية

إلا بحكم قضائي(، ويرمي  بةلا عقو ون و ل اللاحقة لتاريخ نفاذ القانبقانون، ولا عقاب إلا على الأفعا

لقانوني لكل جريمة مما يحدد عقوبتها، وبالتالي يعمل ديد  النموذج ابتح هذا المبدأ إلى وجوب قيام المشرع

الإنسان من خطر التجريم والعقاب بغير نص قانوني، ورجعية القانون وكذا تحميه من القياس  لى حمايةع

 حرية الفردية من تعسف القاضي. لل  يشكل حمايةفي التجريم والعقاب، لذا فهو  

 
ينهم دستور أفغانستان لا يعد أي فعل بعض الدول من ب ستورمن د (26)المادة  موجببف

م في مادته 1831ويقرر الدستور البلجيكي لسنة  387،كون نافذا  قبل ارتكابهقانون يجريمة إلا بموجب 

 تحادالامن دستور  ( 160)  نون"، وتنص المادةاق  إلا بموجبالتاسعة بأنه " لايجوز تقرير عقوبة أو تطبيقها 

 

من دستور ألمانية   103/2يا. المن دستور ايط 25ية. وتور ألمانيا الديمقراط من دس 135من دستور اليابات.  39أنظر كذلك المادة  387
من  20/1/2من دستور الصومال.  42ة الثالثة. والمادة ور مدغشقر الفقر من دستور تشيكوسلوفاكيا. وديباجة دست  30لاتحادية. ا

من  66م. 1950من دستوري سوريا سنة  10/10من دستور ليبيا السابق.  17ور يوغوسلافيا. دست من 50و49دستور الهند. 
 ركيا. من دستور ت 33. من دستور لبنان  8من دستور الكويت.  32م. والمادة 1964من دستور العراق سنة  20و ر.دستور مص



 
 

230 

إلا بحكم  نائية بهإدانة أحد في اقتراف جريمة ولا يجوز إنزال العقوبة الجأنه" لا تجوز الي السوفياتي الح

   388.ارتكابه  ثناءأمحكمة وبموجب القانون"، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة 

 
  نائية بوجه عاملجامفهوم الشرعية الفرع الثاني: 

 شَرعََ ))لقرا ن الكريم: الدين: سنه وبينه، وفي ا وشرعفي اللغة مصدرها شرع،  الجنائية لشرعيةا

ينِ مَا  مِّن   لَكُمْ  وشرع الأمر جعله مسنونا، والشرع ما شرعه الله تعالى، والشريعة  389((صَّى بِهِ نوُحًاوَ الدِّ

 الشريعة الإسلامية قد أقرت مبدأ العدالةو  390.ال والأقوالعفلأهي المبادئ التي يتعين مراعاتها، في كل ا

نص على مبدأ لساسية لقيام الدولة واستمرارها، فقد أثبتت من خلال ا، وجعلت منه ركيزة أائيةالجن

من أمن وضمان للحد من تحكم  المبدأالشرعية، لما يوفره من حماية شرعية للفرد وما يحسه بتكريس هذا 

سلامية مبدأ ة الإلذا فقد كرست الشريع 391،وقيع العقاب على أفعال كانت مباحةت فيالسلطة وتعسفها 

القصاص، تتضمن الحفاظ على حقوق و ائم والعقوبات وطبقته تطبيقا دقيقا في جرائم الحدود الجر  شرعية

أوجبت عليه أن يكون ذلك متفقا مع أصولها و الأشخاص وحرياتهم، فمنحت لولي الأمر حق التشريع 

لدى فقهاء القانون، إذ  صدهالا يختلف معنى الشرعية في اللغة عن مق 392،وأحكامها الكلية ة،مالعا

 

من  43 )المادةبأن فعلا  يكون جريمة بعد أن يكون قد ارتكب علن الجزاء الجنائي. وذلك بألا ي عدم رجعية إيرلندا بمبدأيأخذ دستور  388
للقانون أو جواز إعلان الهيئة التشريعية عن أعمال تكون خرق ا ن دستورها الحالي فتقرر بعدم م 15/5م( أما المادة 1922 دستور سنة

  لم تكن كذلك عند تاريخ ارتكابها. التي
 .11. 42ن. الشورى. القرا   389
 . 479ص  د ط. طر.. قاء التراث الإسلاميالمعجم الوسيط. طبعة إدارة إحي . 2001لعربية، غة امجمع الل 390
الأولى الخاصة بالمتهم  الندوة العلمية . وسائل الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة للمتهم م.1982البكري محمد إسماعيل.  ي،البيل 391

 سات الأجنبية والتدريب. الرياض. لدرالإسلامية، طبعة المركز العربي لوحقوقه في الشريعة ا
  .14. د ط. ص اهرة. الزهراء للإعلام العربيلق. اشريعة الإسلامية في مصرسيادة ال .1987وفيق. الشاري، ت 392
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وإقامة التوازن بينها وبين المصلحة العامة والتي  يقصد بها تلك المبادئ التي تكفل احترام حقوق الإنسان 

   393.يتعين على الدولة عند ممارسة وظائفها التقيد بها

 
 هذا،م، إلى أن مبدأ الشرعية 1959نون المنعقد في نيودلهي سنة القالمؤتمر الدولي لرجال ا

القانون في جزء كبير من  الالخبرة القانونية العلمية التي تعارف عليها جميع رجاصطلاح يرمز إلى المثل و 

العالم، وأن هذا المبدأ، يقوم على ركنين: الركن الأول، أنه مهما كان فحوى القانون فإن كل سلطة في 

لى مبدأ أن القانون نفسه يعتمد ع تراض: افالآخرة هي نتاج القانون وتعمل وفقا للقانون، والركن لدو ال

المؤتمر هو التوصل إلى تعريف لمبدأ الشرعية وهو "  ذاأساسي هو احترام حقوق الإنسان، ومن نتائج ه

السلطة، ولتمكينه من  ةجهذلك الذي يعبر عن القواعد والنظم والإجراءات الأساسية لحماية الفرد في موا

عنها استقلالا عن  لةءللمساقابلة  هة أخرى أن كل جريمةمن ج يعنيكما    394"،التمتع بكرامته الإنسانية

إرادة سلطة التحقيق، يتعين لزوما تحريك إجراءات التحقيق فيها والمحاكمة عليها متى  ن أية إرادة أخرى ع

ويختلف مضمون هذا المبدأ من دولة إلى أخرى  395.فهاقتر كانت متوافرة فيها الأدلة الكافية لإدانة م

تطبيق لاسي والاقتصادي، كما يختلف مدى احترامه بقدر سلامة اإلى اختلاف نظامها السي لنظروذلك با

 396.واحترام الدولة للقانون 

 

 

 . 20ص . رجع السابقالمسرور، أحمد فتحي.  393
 ن الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي. قانو دراسة مقارنة في ال .عدة الجنائية تجزئة القا. 2003بصير، عصام عفيفي حسين. ال عبد 394

 . 169ص  .1ط .. دار النهضة العربية القاهرة
. المكتب الجامعي  الإسكندرية .كمةمومية وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محا النيابة الع. 2003مود سمير. مح ،حعبد الفتا  395

 . 128ص  د ط. الحديث.
  .169. ص السابق رجعالمالبصير، عصام عفيفي حسين.  عبد 396
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  الأساس الدستوري لمبدأ الشرعيةالفرع الثالث:  

ذ يجب أن تكون هناك رقابة مطلقا، إ يساختصاص المشرع بوضع الجرائم والعقوبات ل من ن إ

ب دون قيد، وهذا يعني عدم جواز تجاوز ، وألا تترك سلطته في التجريم والعقاالعلى تصرفاته في هذا المج

ذلك أن الشرعية الدستورية تكفل وضع المبادئ التي تتعلق بالحقوق  397،لدستوريكام القانون اأح

  ،398ت في أداء وظيفته الجزائية حماية لهذه الحقوقن العقوباو انوالحريات، والتي تدخل في دائرة اهتمام ق

 محاور أساسية هي:  ةثلاثبات من خلال  شرعية الدستورية تؤثر في قانون العقو وال

في تحديد شرعية الجرائم والعقوبات، فهو يحدد أداة  أساسيا   ون الدستوري يعد عاملا  القان بما أن  -أ

 بات وما يترتب عليه من ضرورة توافر صفات خاصة فيم والعقو ئراالتجريم من خلال مبدأ شرعية الج

 399.ص التجريم والعقابنصو 

يسهم الدستور من خلال  العقوبات، حيثفي توجيه قانون  عاملا   د يعون الدستوري كما أن القان  -ب

ة الحقوق والحريات التي يكفلها، والمقومات الأساسية للمجتمع التي يضعها، في تحديد محل الحماي

 400. لجنائيةا

في  بات من حيث تحديد بعض الجرائم، وكذلكلعقو في تحديد نطاق قانون ا أيض ا ويسهم الدستور -ج

الجمهورية، أما العفو الشامل فلا يكون إلا  يز ذلك لرئيسالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، حيث يج

 401.بقانون 

 

 . 119. ص السابق رجعالم، معبد الرحي صدقي  397
 . 03هضة العربية. القاهرة. مصر. د ط. ص . دار النور والقانون الجنائيستالد. 1996ني، محمود نجيب. حس 398
 . 376. ص ع السابقرجالمحمد فتحي. سرور، أ 399
 . 161. ص رجع السابقلماالدسوقي، إبراهيم.  400
 ول. جامعة بسكرة. الجزائر. لأة المنتدى القانوني. العدد ا. مجلالتشريع الجزائريالعفو العام وا ثاره القانونية في  .2005 .ينةشرون، حس 401
  .31ص  ط.د 
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 يخضع لها القانون نائية التيالجوشرعية الجرائم والعقوبات ما هي إلا حلقة من حلقات الشرعية 

أو حبسه أو اتخاذ  اية حرية الإنسان إذا أمكن القبض عليهلحم الجنائي، فهي لا تكفي وحدها

اض إدانته، فكل إجراء يتخذ ضد الإنسان دون افتراض براءته سوف اكمته مع افتر الإجراءات اللازمة لمح

 د عإذا عجز عن إثبات هذه البراءة ة إليه، فبسو يؤدي إلى تحميله عبء إثبات براءته من الجريمة المن

ولا  لا جريمة) ر الحماية التي تكلفها قاعدةلم تصدر منه، ويؤدي هذا الوضع إلى قصو يمة عن جر  مسؤولا  

، طالما كان من الممكن المساس بحرية المتهم من غير طريق القانون، أو كان من الممكن (بقانون  عقوبة إلا

مان الحرية تم ضوحتي ي 402، ارتكابهم لها عن طريق افتراض إدانتهم و لم يثبتلو  إسناد الجرائم للناس،

الإجراءات التي ية تحكم تنظيم مال حلقات الشرعية الجنائية، بحلقة ثانالشخصية، كان لابد من استك

 امنا المشرع الجزائري أكد على احتر ه تتخذ في مواجهة المتهم، وتسمي هذه الحلقة بالشرعية الإجرائية.

العقوبات أيضا: فالتعديل الدستوري  انون عمل بمقتضاه من خلال النصوص الدستورية ونصوص قالمبدأ وال

انة إلا بمقتضي قانون صادر قبل ارتكاب : " لا إد(46)ة المادكرس هذا المبدأ في عدة نصوص وهي   96

بالقانون، وطبقا  المحددة، تلا:" لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحا47المادة  "،الفعل المجرم

: " (142) "، المادةأساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة : "(140)للأشكال التي نص عليها"، 

التي  -أما في فرنسا فقد سطرت الثورة الفرنسيةأي الشرعية والشخصية". ائية إلى مبد تخضع العقوبات الجز 

تضمنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن  دئ التيابهذا المبدأ كواحد من أهم الم -م1789قامت عام 

ى أنه: " لا يمكن أن يعاقب أحد إلا بناء علم فنصت المادة الثامنة منه على 1789عام الذي صدرته 

 (14) في المادة 1893على ارتكاب الجريمة"، ونص الدستور الفرنسي الصادر في  سابقا   قانون يصدر

 هذا المبدأ.

 

 . 128. ص رجع السابقالمسرور، أحمد فتحي.  402
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ولة الد  د عني بالنص على سيادة القانون وبأنها أساس الحكم فيي فقر صبالنسبة للدستور المو 

لقول هنا بأن مبدأ ه، يمكن امن(  66 ) د صراحة على هذا المبدأ في المادةمنه وأك (64)وذلك في المادة 

من مقومات الشرعية الدستورية، وقد أكدت المحكمة الدستورية  دويعة يتمتع بقيمة دستورية، بل الشرعي

وهو ما انتهجه  403،من أحكامها عديد مصر مضمون هذا المبدأ وأعلنت قيمته الدستورية في ال ا فييعلال

، وبالتالي يمكن القول لدستور كما رأينا سابقا  من مواد اشرع الجزائري عند نصه على المبدأ في العديد الم

لة من الضمانات بجم ع متبأنه ارتفع بالمبدأ من مبدأ قانوني إلى مطاف المبادئ الدستورية التي تت

لمبدأ في الدستور الفرنسي وبالرغم من عدم النص على هذا ا نسي،بالرجوع إلى المشرع الفر  404.الدستورية

إلى أنه جزء لا يتجزأ من القانون العام  ئي أكد على قيمته الدستورية استنادا  قه الجناالقديم، إلا أن الف

  العرفي في فرنسا.

 
جة لنتيالتشريع ولا يمكن المساس به، وخلص العميد دي.جي إلى من ا ىقانونا أسم د يع كما أنه

ستورية مع  قيمته الد م أكد 1789قوق الإنسان والمواطن الصادر سنة اعتمادا على أن إعلان ح هانفس

م، ليؤكدا بصفة رسمية 1946م وقبله دستور 1958ليأتي بعد ذلك دستور  405،كل المبادئ المترتبة عليه

الفرنسي، ويأخذ موقع  نونيم يحتل مكانا رفيعا في قمة البناء القا1789ن إعلان ما بأهمنفي ديباجة كل 

تتمتع بالقيم الدستورية، وقد أكد  ريات التيلكتلة الدستورية التي تحتوي على الحقوق والحالقلب من ا

ية ستور د ال، كما أنه مارس رقابته م1971يوليو 16عني في حكمه الصادر في المجلس الدستوري هذا الم

 

. مجموعة أحكام  5رقم ضية م. الق09/05/1981دستورية عليا في  .48م. وفي القضية رقم 22/02/1937ادر في الحكم الص 403
 .  45ص .2الدستورية العليا ج

 . 77ص  د ط. دار الهدى. الجزائر.. 1الجزء  "سم العام" الجريمةلقشرح قانون العقوبات. ا. عبد اللهسليمان،  404
405 Dugite, T raita de droit Constitutionnel, Tome 2, Paris, 1928, p 998. . 
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لمبدأ الشرعية والاعتراف بقيمة دستورية  406،توريالدسمطابقة التشريع لهذا المبدأ السابقة لمراقبة مدى 

لعل أبرزها أنه لا يجوز للسلطة  مةهمذا المبدأ، وهو ما يرتب نتائج ة ذاتها بهيعني أن تقيد السلطة التشريعي

 407.التشريعية أن تصدر تشريعا يخالف أحكام الدستور

 عكس الظن بأن مبدأ الشرعية يتعلقا يلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" مم": الشرعية الجنائيةمضمون  -1

الإجرائي، بيد أن القانون الجنائي بمختلف فروعه  ن الجنائيبالقانون الجنائي الموضوعي وحده دون القانو 

ة على القيام به إلى غاية عاقبالميخضع لمبدأ الشرعية، فهذا القانون ينص على الفعل الجرمي منذ تجريمه و 

 لدولة في معاقبته حتى تنفيذ العقوبة المحكوماءات اللازمة، لتقرير مدى سلطة الإجر ل متابعة المتهم به، وفقا  

، وفي كل هذه المراحل يضع القانون الجنائي النصوص التي تمس حرية الإنسان سواء عن طريق بها عليه

 408.التي تتخذ ضده أو حتى إجراءات تنفيذ العقوبة عليهءات  اجر التجريم والعقاب أم عن طريق الإ

الاتهام لأي ية توجيه بالشرعية الجنائية الموضوعية عدم إمكان هنا يقصد: لشرعية الجنائية الموضوعيةا -أ

ا ، وهذ قانونا   شخص بسبب ارتكابه أي فعل إلا بناء على قانون صادر سابقا لاتخاذ أي إجراءات ضده

ائية إلا بقانون يكفل الجنة له من أي تعسف، وبالتالي فإنه لا تحديد للإجراءات حمايو ، لحريته ضمان

، الصادر  العقوبات كرس قانون  409.لحرية الشخصية تحت إشراف القضاءالضمانات ل الجزائري مثلا 

 ذالهم المعدل والمتمم 1966يونيو  08الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  156/ 66بموجب الأمر 

ونية الجريمة أمن بغير قانون"، لذا فمبدأ قان ابيرلمادة الأولى منه بعبارة " لا جريمة ولا عقوبة أو تد في ا دأالمب

 

  .17. د ط. ص ض. القاهرة. مطبعة جامعة عين شمستعوي قضاء ال .2001الشاعر، رمزي.  406
  .150ر الجامعة الجديدة. د ط. ص . الإسكندرية. دانون العقوباتقاالقسم العام من  .2002زكي. أبو عامر، محمد  407
 . 6. ص د ط القاهرة. دار النهضة العربية. فية.الشرعية الجنائية. دراسة تاريخية وفلس. 1994. يبد الباقعالصغير، جميل  408
المعارف.   دكتوراه. الإسكندرية. منشا ة حةاطرو . نظمة السياسية المعاصرةالحريات العامة في الأ. 1987كشاكش، كريم يوسف أحمد.   409

  .437د ط. ص 
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الفعل  ديعغير نص قانوني، وبالتالي لا ت الجزائري لا يقوم بن العقوباوالعقوبة المنصوص عليه في قانو 

 410.ةيابجريمة ما لم يوجد نص ينهي عنه أو يأمر به في القوانين العق

 
ذلك نصا تشريعيا، وبالتالي لا صة بكل قاعدة قانونية مكتوبة صادرة عن السلطة المخت  د وتع

وحده نصا تشريعيا، بل يكفي أن يكون لتشريعية كن اعتبار النص التشريعي الصادر عن السلطة ايم

فحواها   نصوص  يع النص صادرا عن السلطة المختصة بذلك، كالسلطة التنفيذية التي يجوز لها استثناءا تشر 

ن النص التشريعي  للوائح" ولكن يشترط فيها أن يكو  وا" القوانينالتجريم والعقاب، والتي يطلق عليها

وهو ما نستشفه  411،لمشروع والعقوبة الواجبة التطبيق عليهعل غير اكاملا بحيث يجب أن يتضمن الف

ة في قاعدة " لا جريمة ولا عقوبة ثلممة  لدى المشرع المصري، بحيث ظهرت الحلقة الأولى من الشرعية الجنائي

والعقاب بغير الأداة التشريعية المعبرة عن ى تحمي الإنسان من خطر التجريم ، لكإلا بناء على قانون"

ب وهي القانون، ولكى تجعله محميا من رجعية القانون، ومن خطر القياس في التجريم ادة الشعإر 

من الدستور  (66)عليا على أن حكم نص المادة ال ةريوالعقاب، وقد استقر قضاء المحكمة الدستو 

 يه العملبناء على قانون"، ما هو إلا تأكيد لما جرى علمبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا شأن المصري، ب

من قيام المشرع بإسناد الاختصاص إلى السلطة التنفيذية، بإصدار قرارات ولوائح تحدد بها بعض جوانب 

من فبيل   د يع  له لابهذا الاختصاص، فإن عمبارات تقدرها السلطة التنفيذية عتلاك  التجريم والعقاب، وذل

ولا يندرج كذلك تحت اللوائح المصري، من الدستور  (108) ة المنصوص عليها في المادةاللوائح التفويضي

 

 . 470ص  د ط. تصادية. القاهرة. العدد الثاني.مجلة العلوم القانونية والاق لجنائية.الشرعية ا. 1974جمال الدين، عبد الأحد.  410
 . 474. ص سابقرجع ال المجمال الدين عبد الأحد.  411
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 لمادةص ان  من الدستور، وإنما مرد الأمر في تقرير هذا الاختصاص إلى(  144)  التنفيذية التي نظمتها المادة

  412.ناول بعض جوانب التجريم والعقابع يتمن الدستور والتي تنطوي على تفويض بالتشري  (66)

 
مبدأ الشرعية الجنائية، بحيث ألا تتنازل   ان احترامومن هنا يؤكد الفقه والقضاء على وجوب ضم

يترتب على ما ة، كيائالسلطة التشريعية إلا بقدر محدود عن سلطتها الأصلية في إصدار التشريعات الجن

 413.للتجريم   ون الطبيعي وقواعد العدالة مصدرالقانالعرف أو مبادئ ا  ديعذلك بالضرورة ألا  

ية الجنائية الإجرائية هي امتداد طبيعي لشرعية الجرائم  الشرع تعد :الشرعية الجنائية الإجرائية -ب

رجي الذي لا يمكن تطبيق الخا رطاالإ دتعلأنها  ؛هي أكثر خطورة منها وأعلى مرتبة والعقوبات، بل

أ الشرعية الجنائية لا تندرج ضمنه أنه يبدو أن مبد  414.إلا عن طريقه سليماالقاعدة الموضوعية تطبيقا 

التي تتميز بها، لكون الهدف الأساس للقواعد الإجرائية تتمثل في  بسبب الطبيعة الخاصة الجنائية، القوانين

احل المتابعة في مر  التوازن بين الحقوق المقررة له وبين مصلحة المجتمعقيق وتحتحقيق العدالة الجنائية للمتهم، 

نظيم المحاكم الجنائية على م كذلك بتإضافة إلى أن قواعد الإجراءات الجنائية تقو  ، هذاكافة  الجنائية

 415.اختلاف درجاتها

 

 

 

  .1992أبريل  7. 14ية. العدد . الجريدة الرسم43الدعوى رقم  .1992مارس  7لدستورية العليا في حكم ا 412
 . 84. ص 1. طامة في قانون العقوباتالأحكام الع . 1962مصطفي، السعيد. 413
 . 7ص  .ابقرجع السالم. يعبد الباقالصغير، جميل  414
. دراسة زائريلإسلامية والتشريع الجنائي الجا التحقيق الابتدائي في الشريعة ت المتهم أثناء مرحلةضمانا. 1998. دعبد الحميعمارة،  415

 . 179 -178. ص مقارنة. الجزائر. دار المحمدية. د ط
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لأول: نصر اعالمما سبق يتضح لنا أن الشرعية الإجرائية تقوم على عناصر ثلاثة، تتجسد في 

ورية اللازمة ته إلا في إطار من الضمانات الدستد حريالأصل في المتهم البراءة، بحيث لا يجوز تقيي

جراءات الجنائية، فإذا كان قانون العقوبات يقوم على " لا جريمة قانون الإ لحمايتها، واستنادا إلى نص في

" وهذا هو نصبلى: " لا إجراء إلا ذلك عكم  ولا عقوبة إلا بنص" فإن قانون الإجراءات الجنائية يقو 

اء عنصر الثالث، فيتجسد في إلزامية إشراف القضر الشرعية الإجرائية، وبالنسبة للعناص العنصر الثاني من

بالنسبة للمش رع، فيما يتعلق 416.ع الإجراءات باعتباره الحارس الطبيعي للحقوق والحرياتعلى جمي

 القانونية التي تكلمت عن الحريات الشخصية، فنجد أنصوص نالبشرعية الإجراءات فهناك عديد من 

لقة تعتتكلم عن الحريات الم (147، 140، 142، 138) لموادومن ثم ا (49) إلى (45) د منالموا

 بالشرعية الإجرائية، وبها أكمل الدستور حلقة الشرعية الجنائية. 

 
من الدستور ( 47)نص المادة  دعيو  وفي هذا الصدد أن القانون وحده من يقوم بتنظيم الحريات،

يقا وضيقا على إطار الشرعية ونطاقها، لذا ائية، بحيث أكد تأكيدا دقالشرعية الإجر  عتمد االنص الذي 

كثر من شرعية الجرائم والعقوبات التي تم النص عليها دستورا وقانونا، فبإجراء مقارنة بين أ صار حكمها

 (142 ) والمادة المتعلقة بشرعية الجرائم، (46)جرائية، والمادة الإالمتعلقة بالشرعية  (47)نصوص المواد 

وحصرت مصدرها في ، بات، نلاحظ هنا أن الأولى تناولت الشرعية الإجرائيةالمتعلقة بشرعية العقو 

فتناولت شرعية، الجرائم   ( 142و 46)القانون، الذي هو من اختصاص السلطة التشريعية، أما المواد 

عن التنفيذية لا تملك  فإن السلطة وبالتاليت خضوع التجريم والعقاب لمبدأ الشرعية، ملز والعقوبات واست

ي تعديل على التشريع الساري العمل به، أ اللوائح أن تستحدث إجراءات جنائية، أو أن تجري طريقعن 

 

  .553ص  .رجع السابقالمسرور، أحمد فتحي.  416
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ن وكل تنظيم لائحي يصدر في هذا الشأن يجب أن يكون في نطاق القواعد التشريعية للحريات، دو 

 417.الدستورالعامة للقانون فضلا عن    حترام المبادئلمساس بها أو الانتقاص منها، واللائحة تلتزم باا

تنفيذا  لحكم  المجتمع على الشخص جزاء يوقع باسم العقوبة: الشرعية الجنائية المتعلقة بالعقوبة -ج

ن من القوانين الجزائية  و انمة قالذي يخرق حر  قضائي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، والعقوبة وهي

وحرمان  صريحة بما سيناله إذا اقترف الجريمة، المجتمع بصورة  أنذرهبعد أن يكون قد و  التي تسنها الدولة،

ليه من حق من حقوقه، كحقه في الحياة أو الحرية أو في مباشرة نشاطه السياسي، وما إلى ع المحكوم

بذكر   ،فحة الجريمة، وهي غاية تقررت لصالح الجماعةامكإلى ذلك، وأيا كان أسلوب العقاب فإنه يهدف  

ة الواردة في ئياوتتجلى أبرز مظاهر القواعد الموضوعية للمحاكمة الجن 418،تي يتضمنها القانون العقوبة ال

في شأن النظرية العامة للعقوبة في خضوع العقوبات إلى مبدأي الشرعية والشخصية  التونسي الدستور

 .1996التعديل دستوري سنة   نم  (142)  حسب نص المادة

نادها إلى قانون يقررها، فكما أنه لا جريمة إلا بناء شرعية العقوبة استيقصد ب: ية العقوبةأولا: مبدأ شرع

ص في القانون، يضفي على الفعل صفة عدم المشروعية، فإنه لا يجوز توقيع عقوبة ما لم تكن مقررة على ن

لجنائي الحديث بمبدأ كاب الجريمة، وهذا ما يعرف في القانون اتر كأثر لا  بنص قانوني ، ومقدارا  نوعا  

في شقه المتعلق بالعقاب حصر ائية أو شرعية الجرائم والعقوبات، ويعني مبدأ الشرعية الجنالشرعية الجنائية 

تي ينص الاختصاص بتقرير العقوبات في السلطة التشريعية، وتحديد دور القاضي في مجرد تطبيق العقوبة ال

دأ له قيمة دستورية وهذا المب 419،قانون دود التي يسمح بها الها القانون على من ارتكب الجريمة في الحيعل

( 66) ففي الدستور المصري نصت المادةصا خاصة تقرره.  نصو الدول، بحيث تفرد الدساتير معظمفي 
 

417 jacqueRobert, Libertes, publique, paris: Montchrestien,1982, pp 103-111. 
 .737الجديدة. دمشق. سوريا. د ط. ص  . المطبعةعقوبات. القسم العام الالمفصل في شرح قانون . 1990. بعبد الوهاحومد،  418
ية. د ط. لإسكندر دار المطبوعات الجامعية. ا .جريمةشرح قانون العقوبات النظرية العامة لل. 2001.عبد اللهوح الشاذلي، فت 419
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240 

ع عقوبة إلا بحكم قتو انون، ولا منه على أنه ) العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على ق

انون(، ولهذا المبدأ قيمة دستورية في فرنسا، تاريخ نفاذ الق على الأفعال اللاحقة لقضائي، ولا عقاب إلا

لس الدستوري الفرنسي في العديد من أحكامه، واستند في ذلك إلى نص المادة الثامنة أكده المجوهذا ما 

أما   420،من الدستور الفرنسي ا  جزء  ديع، الذي  م8917ادر سنة  واطن الصمن إعلان حقوق الإنسان والم

أ ة إلى مبدمنه على وجوب خضوع العقوبات الجزائي( 142) صت المادةالجزائري فقد نبالنسبة للدستور 

الشرعية، فلا عقوبة بغير قانون، ويحدد المشرع العقوبة ويجعلها متراوحة بين أدنى وأقصى، ويترك للقاضي 

ا الأدنى إلا م الأقصى ولا تنزل عن الحد بة بين هذين الحدين فلا تتجاوز الحد و عقوالنطق بال حرية التقدير

ويترتب على إقرار مبدأ شرعية  421،العقوبة استثناه القانون كما في حالة التشديد أو التخفيف من

 العقوبات ضرورة التسليم من نتائج هامة تتفرع عنه وهي: 

 م.رجعي، إلا إذا كان ذلك في صالح المته  رثوالعقاب بأعدم جواز تطبيق نص التجريم    -أ

ب تفسيرا ضيقا، فليس للقاضي أن يتوسع في تفسير نصوص د التجريم والعقاضرورة تفسير قواع -ب

والعقاب ليجرم فعلا لم ينص المشرع على تجريمه، أو ليوقع على فعل مجرم عقوبة غير مقررة في  لتجريم ا

ة القياس في هذا لأن إجاز  ؛ياس في مجال التجريم والعقابقال يجة حظرالقانون، ويتفرع عن هذه النت

تجريمه والعقاب ص على يم فعل والعقاب عليه بدون نص قياسا على فعل ا خر منصو ل معناه جواز تجر المجا

 عليه لاتحاد العلة في الحالتين. 

يذية بحسب فتنسلطة الاختصاص السلطة التشريعية بتقرير العقوبات، ويعني ذلك أنه لا يجوز لل -ج

مهمة القاضي تنحصر في القانون، كما أن  غير المنصوص عليها فيالأصل أن تقرر جرائم وعقوبات 

 

 . 40. ص1ربية. ط . القاهرة. دار النهضة الععاماللعقوبات الفرنسي الجديد القسم تعليق على قانون ا. 1998كامل، شريف سيد.  420
  .197ص . الجزائر. دار هومة. د ط. ائي العام في القانون الجز الوجيز م. 2003بوسقيعة، أحسن.  421



 
 

241 

وبات على من اتهم بجريمة معينة، وتحديد العقوبة الملائمة في الحدود للعق تطبيق النصوص القانونية المقررة

 التي يعترف له القانون بالسلطة التقديرية. 

ك للقاضي رع بهذا التحديد ويتر قوبات من حيث نوعها ومقدارها، ويختص المشعالتحديد ضرورة  -د

 422.لعقوبة بين حديها الأدنى والأقصىاختيار ا

جهة قضائية  منالدساتير ضرورة وجوب صدور العقوبة  معظمتقرر : عقوبةة الثانيًا: مبدأ شخصي

لأنه لا نيابة في  ؛دون سواه هحد لمجرم و مختصة، وشخصية العقوبة تعني أن العقوبة يجب أن تصيب ا

، فلا كان أو شريكا    خص المسؤول عن الجريمة فاعلا  تضي أذاها على الشما يقال، وبالتالي يقالعقوبات ك

 لى غيره مهما كانت صلة هذا الغير به.اوز إيتج

 
ئي  انالج نونيقاال ومبدأ شخصية العقوبة يعد من المبادئ الأساسية التي لا تقبل استثناء في النظام

الحالات التي يبدو من  عن فعل الغير وبعضبالمسؤولية الجنائية الحديث، فالقوانين الحديثة لا تعترف 

لأن القانون يجعل  ؛عن فعل غيره ليست كذلك في حقيقتهاشخص  ظاهرها أن المشرع يقرر مسؤولية

المسؤول عن  ن أ يقع، لوالشخص مسؤولا على أساس أن الفعل الذي وقع من الغير ما كان يمكن أن 

انبه، ويكون أساس مساءلته عند لشخصي متحققا في جعلى نحو يجعل الخطأ ارقابته لم يقصر في الرقابة 

وورد  423،يجرمه القانون هو الخطأ الشخصي وليس المسؤولية عن فعل الغير لفعل ارتكاب المشمول برقابته

الدستور المصري بقولها " العقوبة  نم (66) دةالفقرة الأولى من الما هفي طرحالنص على هذا المبدأ 

 خصية".الش

 

ص . ة. دار المطبوعات الجامعية. د طؤولية والجزاء. القاهر المس شرح قانون العقوبات. القسم العام. .1997. عبد اللهالشاذلي، فتوح  422
228. 

 . 222. ص رجع السابقالم. عبد اللهالشاذلي، فتوح  423



 
 

242 

وهذه الصفة عقوبات، لمساواة بين المواطنين كافة أمام القوانين في تحمل النقصد با: ساواةثالثا: مبدأ الم

للعقوبات تعني أن الشخص الماثل أمام القضاء يجب أن يجرد من كل اعتبار إلا اعتبار جريمته التي تفرض 

عية، راكزهم الاجتماغير تفريق بينهم تبعا لمتكون العقوبة مقررة لجميع الناس بو  424،بةاسها العقو على أس

ى تأكيده، ومنها الدستور الجزائري في نص ساتير علوهذا هو مفهوم المساواة القانونية التي تحرص الد 

تناول م قضاء وهو فيمنه، " أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، الكل سواسية أمام ال140المادة 

القاضي بعقوبة واحدة على  معناها أن يحكم" لكن هذه المساواة ليس الجميع ويجسده احترام القانون 

فالقاضي له سلطة تقديرية، تخوله أن يحدد لكل مجرم القدر من  وع معين،جميع من يرتكبون جريمة من ن

في ذلك خروج على قاعدة  يسالقانون، ولوفقا للحدود التي يقررها  العقوبة الذي يتناسب مع ظروفه

يع الناس على السواء مهما اختلفت مراكزهم بات مقررة لجمالعقوبة طالما كانت العقو المساواة في 

لأن العقوبة  ؛اقعنا القضائي مخالف لهذا المبدأى الباحث أن ما نلمسه في و ولكن ير  425.الاجتماعية

بالظروف ها القانون، فنجد متهمين ر قر قديرية التي أصبحت تخضع لشخصية القاضي وليس لسلطته الت

، وهذا راجع من حيث المدة المحكوم بها تفاوتا ملحوظا  بات متفاوتة يعاقبون بعقو  هانفسلشخصية ا

 صية كل قاضي.لطبيعة وشخ

من  (122المادة )من الدستور المصري، وفي  (149)ينص العفو الشامل في المادة : العفو الشامل رابعا:

في المجالات وكذلك  يادين التي يخصصها له الدستور،البرلمان في الم )يشرعتي تنص: لا الدستور الجزائري

سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات  ات الجزائية، لاالا تية: قواعد قانون العقوبات، والإجراء

 الدولةئيس ر ع على أنه:" يضطل( 77) كما ورد النص في المادة المختلفة، المطابقة لها، والعفو الشامل(. 

 

 . 766ص . رجع السابقالم . بعبد الوهاحومد،  424
  .235. ص جع السابقر الم. عبد اللهالشاذلي، فتوح  425
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 ،لسلطات والصلاحيات الا تيةرى في الدستور باام أخسلطات التي تخولها إياه صراحة أحكبالإضافة إلى ال

ولكن على رئيس الجمهورية أن يستشير  "،يض العقوبات أو استبدالهاوحق تخفدار العفو له حق إص

يبدي "  بنصها:من الدستور ( 156) هو ما أكدته المادةالمجلس الأعلى للقضاء قبل ممارسة حق العفو و 

نا يعرف مفهوم ومن ه يا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو". ار المجلس الأعلى للقضاء رأيا استش

الشامل هو إسدال ستار من النسيان على جرائم سابقة، وذلك بتجريد بعض الأفعال من الصفة العفو 

اتخاذ أية إجراءات جزائية  مباحا، وعندها لا يجوز  نكاي، فيصبح الفعل كما لو  الإجرامية بأثر رجع

يقصد به بأنه " إجراء تشريعي ويمكن تعريف العفو الشامل  426،ع الدعوى الجزائية بصددهرفبشأنه، أو 

نون إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل المرتكب، بحيث يصبح في حكم الأفعال المباحة التي لم يجرمها القا

لى الجرائم ع تين: الأولى عفو حقيقي، يعني منح عفومل يأخذ في الاعتبار صور الشوالعفو ا 427 ،أصلا "

، فاعلا أصليا أو كان أو أجنبيا    ، وطنيا  ئدا  أم عا ، مبتدئا  حدثا  التي شملها سواء كان من ارتكبها بالغا أم 

وحا نممشخصية عامة، بأن يكون  عفو شخصي، وهو أن يأخذ العفو الشامل طبيعة الأخرىو مساهما، 

ذا العفو، كأن يكونوا ذوي ماضي له اص الذين يشهد لهم ماضيهم باستحقاقهملفئة معينة من الأشخ

ين ومعطوبي الحرب، كما قد يستفيد من هذا العفو أولياء لصالح الوطن كالمجاهد مشرف لقيامهم بأعمال 

 . أو أزواج أو أبناء المحاربين ضد الأعداء

 
 
 

 

 . 523د ط. ص . ائر. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجز دراسة مقارنة ية. النظرية العامة للتدابير الاحتراز 1990. اللهعبد سليمان،  426
  .132. ص ضة العربية. د ط. القاهرة. دار النهشرح قانون العقوبات. 1979يب. حسني، محمود نج 427
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 المحاكمة  م أثناءية للمتهننو ضمانات القاالثاني: الالمطلب  

ة وهي من استقلال القضاء فبرغم مبدأ الاستقلالي ،عادلةلالضمانات القانونية لمحاكمات ا إن

، يضع قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، كما ذكر أعلاه، الهيئة العامة (  72 )  ةالمنصوص عليه في الماد

لهيئة العامة للقضاء ، حيث تشمل االعسكرية اتوالقياد سيطرة وزير الدفاعللقضاء العسكري تحت 

  المحاكم الدائمة، من تم ضائي العسكري بكليته، من المحكمة العليا العسكرية إلىقالعسكري النظام ال

النيابة العسكرية، ولا يتضمن القانون أي مادة تنص على تبعية أعضاء القضاء العسكري لهيئة مدنية 

( 19ة  المادالصادر عن وزارة الدفاع )  2000ة لسن 15ظم القرار رقم ني  لة كالمجلس الأعلى للقضاء،مستق

عسكرية، وما يعطي دورا  عضاء السلطة القضائية الإدارات التفتيش وإجراءات التأديب في ما يتعلق بأ

اصة بالمسيرة المهنية  العسكرية ولأحد أعضاء السلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات الخ واضحا  للهرمية

ن وتحقيقها من ناحية ساهذا أمر أساسي لحماية حقوق الإن عسكريةالهيئات القضائية ال اءعضلأ

اليه القانون الدولي الحق  تطرقيلة، وهذا ما وط ملائمة للمساءلة العداشر  حلالإو الضمانات القانونية، 

انب و ج ل والعادل هو جانب أساسي منفي السلطة القضائية مستقلة وغير منحازة، والقضاء المستق

الخصوص، كما أنه أساسي للحق في ه موما ، ومبدأ الفصل بين السلطات على وجسيادة القانون ع

لحقوق  المدنية والسياسية، وسائر الاتفاقيات الأخرى الدولي الخاص با نص العهد محاكمة عادلة، كما ي

الميثاق العربي (،  )ن لميثاق العربي لحقوق الإنساكذلك، فإن ا  428التي انضم ت إليها ليبيا كدولة طرف

، ينص  يدة ومختصة في ما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة افضلٌا عن ضمان الحق في محكمة مستقلة ومح

" تضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أيضا على ما يلي :

 

 . 1970مايو أيار / 15نضمت إليه ليبيا كدولة طرف في وقد االخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  من العهد الدولي 14المادة  428
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( بدوره على الحق ) الميثاق الأفريقي بعو لأفريقي لحقوق الإنسان والشوينص الميثاق ا 429،أو تهديدات

لى التزام الدول وأكدت مواثيق وا ليات دولية أخرى ع 430،كمة " محايدة"مح عن طريقفي المحاكمة 

لجهاز القضاء العسكري وحياده في القانون والدستور،  داريةوالإستقلالية القضائية والقانونية بضمان الا

 نو العسكريع بها القاضي والقضاة تمتت التي يجب أن يناماذلك بمجموعة من الحقوق والضتتحد د 

 ضماناتالن شرعية أ لاإالعدالة الجزائية،  برسالته على، ألا وهي إيصال الحقوق لأصحابها وتحقيقم وللقيا

ئي، وأن الشرعية الجنائية  ، بل يمتد إلى القانون الجنائي الإجرااوحدهالقانونية لا تتعلق بالقوانين الجنائية 

، كما اتضح لنا أن الشرعية هاليالمنصوص ع عي لشرعية الجرائم والعقوباترائية هي امتداد طبيجلإا

صل في المتهم البراءة، بحيث يكون إشراف القضاء على وم على عناصر تتجسد في الأالقانونية الجنائية تق

  .الأفراد  وحرياتعي للحقوق  جميع الإجراءات القانونية باعتباره الحارس الطبي

  
يين صلب القوانين  كر ت التي وضعت لصالح القضاء والقضاة العسمن خلال هذه الضماناو 

ضاة واستقلال القاضي العسكري منذ ن حيث ضمانات استقلال القوالدساتير المعمول بها في الدول م

قاضي لا تتم  فيها تعيين مرحلة مهمةالمراحل الأولى في مساره المهني وهي مرحلة الانتداب والتسمية، وهي 

يتصف القاضي بالتوازن في الأخلاق ن ب أومدى كفاءته العلمية في المجال، كما يجوفقا لتخص صه 

 لا يقع في فخ عدم الحياد.   حتىة معينة تماء القاضي إلى جهة سياسيوالنفس ومدى ان

 

 

دلة  بجزء منها على ما يلي:" لكل شخص الحق في محاكمة عا( 1فقرة ) 12نسان تنص المادة لإمن الميثاق العربي لحقوق ا 12المادة  429
وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه  نون. تقلة ونزيهة ومنشاة سابقا بحكم القاضمانات كافية وتجربها محكمة مختصة ومس تتوافر فيها

 .  2006ق الإنسان سنة طرف إلى الميثاق العربي لحقو  لةو التزاماته" انضمت ليبيا كدو يه أو للبث في حقوقه أإل
ز/ تمو 19الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في سان والشعوب. صادقت ليبيا على الميثاق ريقي لحقوق الإنمن الميثاق الأف 7المادة  430

 . 1986يوليو 
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 اكمة العادلةلمتهم في مرحلة المحالمطلب الثالث: الأساس القانوني لضمانات ا

ضائي من ناحية ومن الق نظاملمزدوجة، كونها من قوانين التها اجرائية وبسبب طبيعلإا إن القوانين

أوثقها صلة بحث  -كانت و لاتزال تلك القوانينية ثانية، ولذلك نجد أنها  القوانين المنظمة للحرية من ناح

، دون الإخلال انيل للدولة حقها في معاقبة الجسير العدالة، وتحقيق مبدأ سيادة القانون، ذلك أنها تكف

 وبالرغم مما يستلزم مبدأ المساواة في .تهءبراثبات ن إم يءالبر نات الجوهرية التي تمكن ذلك مابالض

تع أي متهم بالضمانات الضرورية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه، وبما يحفظ له الإجراءات الجنائية من تم

بحقه أحكام القانون الجنائي  عسكري والذي تسريلا غير أن المتهمقبل كل شئ.  ا  طناوباعتباره مو آدميته 

وأهمية  ةوخصوصيقة الوظيفية يخضع لاختصاص القضاء العسكري وبسبب طبيعة العلا عسكريالعام وال

المصلحة العسكرية التي أنيط بالتشريعات العسكرية على وجه التحديد حمايتها، قد ألقت بظلالها على 

لمحاكم تلك اوضوعي وبالذات على التنظيم الواقع على ها الإجرائي والميشقلتشريعات الجنائية العسكرية وبا

تجابة لمتطلبات وطبيعة ى أساس حماية تلك المصلحة اسالعسكرية وإجراءات المحاكمة فيها، ذلك عل

خر بضمانات المتهم أو الحياة العسكرية الشريفة الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المساس بشكل أو بآ

 .انتهاكها

 
ساس القانوني، لتلك الفكرة قه الأمانات وعدم تناول المشرع  والقضاء والفونظر ا لغموض الض

العناية، وذلك بوضع تعريف لها يجعلها متميزة ومستقلة بالقدر الكافي من  ستدلالالاالخاصة أثناء مرحلة 

رية عددا من كعسقامة العدل عن طريق المحاكم العن غيرها من المصطلحات والمبادئ التي تحكم إ

فق من لدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية، التي تتفي ا كام المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلةالأح

أن الضمانات هي الوسائل التي يمنحها القانون للشخص لكي يتمتع بموجبها  حيث المضمون ففي رأينا
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تب على ذلك إخلال تغلها، دون أن يتر سي  أن يستغل هذه الوسائل، أو لابحقوقه، ويكون له الحرية في

 في الرابطة الجنائية،وهذا نصيقع على الطرف الآخر  لتزامالايها أن تشتمل على ترط فقانوني، ويش لتزامبا

على وجوب أن تحترم المحاكم العسكرية وتطبق، في جميع الظروف، مبادئ القانون الدولي  2المبدأ رقم 

قوق ص بالحمن العهد الدولي الخا (14)ه في المادة لنحو المنصوص علياى المتصلة بالمحاكمة العادلة، عل

ق الإنسان، وتشير مبادئ أخرى إلى في المعاهدات الإقليمية لحقو المدنية والسياسية، والأحكام المقابلة لها 

أ رقم د بالم(، والحق في محاكمة علنية )13قم المبدأ ر ومحايدة )الحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة 

لاستئناف أمام المحاكم المدنية (، والحق في ا15 لمبدأاوالحق في محاكمة عادلة ومنصفة ) لدفاع(، وحق ا14

ت حقوق الإنسان في كثير من الأحيان عن قلقها إزاء انتهاك الحق في (، وتعرب آليا17المبدأ رقم )

كم العسكرية، حيث رفوعة أمام المحا الممانات التي تكفلها في الدعاوى المحاكمة العادلة، أو فقدان الض

هاب، عن قلقه إزاء تدني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإر عني أعرب المقرر الخاص الم

ت المحاكمة العادلة الذي كثيرا ما تتصف به ممارسات المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة، والذي ضمانا

ة لكافيلمخالفة قانونية مع عدم إتاحة الفرصة ااكمة، هذا يعد االمحى إلى طول فترات الاحتجاز قبل يعز 

المحامي وموكله، وفرض قيود  لتغول في سرية المعلومات بين، مع ايضا  أ محاملاستعانة بمستشار قانوني أو ل

 . همينللمت  حق الدفاع  هئعطاإو صارمة على الحق في الاستئناف والإفراج بكفالة  
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  حق الدفاع  الفرع الأول:

  والمواثيق   والصكوك  العالم  دول  يردسات  معظم  في  المستقرة  الحقوق  من  هو  امع  بوجه  الدفاع  حق  نإ

 هو نفسه عن الدفاع في الإنسان وحق الشخصية، قوقالح من باعتباره الإنسان وقحق وإعلانات الدولية

 وأصبح لجنائيا نالقانو  صعيد على وخصوصا   هومالمف هذا تطور وقد الإنسانية بالصفة لصيق طبيعي حق

 عادلة محاكمة على للحصول المتهم بها يتمتع  أن يجب التي الأساسية والضمانات المهمة ركائزال من

ومن  الحق، لهذا وانتهاك بإخلال المشوبة الإجراءات بطلان الدفاع في مالمته بحق الإخلال على تبويتر 

أهمية  ا له منولم ني يختاره بنفسهو انفي أن يكون له ممثل ق لدفاع،من حقوق ا حق المتهم يكتسبهنا 

 من العادلة المحاكمة في الحق يعتبروهو  المرفوعة أمام المحاكم العسكرية،وى خاصة فيما يتعلق بالدعا

 عليه نص كما  منه، 10 المادة في الإنسان لحقوق العالمي الإعلان عليه فنص الأساسية، الانسان قحقو 

 عادلة،ال  الدفاع والمحاكمة  الحق  معنى  فصلت  التي  منه 14  المادة  في  ةياسوالسي  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد 

 الحيادي، المستقل لمختصا القضاء في الحق تتضمن تيال العادلة المحاكمة شروط المادة هذه وتفصل

 من البراءة قرينة تعتبر اكم  ،المحاكمة لسير وضمانات للمتهم، الكاملة الدفاع حقوق كفالة  إلى بالإضافة

 مما حياديا   مستقلا   مختصا   القضاء كون ي أن هو المبدأ هذا انعكاسات أهم ومن ،العادلة المحاكمة تونامك

 لإصدار اللازم بالحياد يتمتع ولا مستقل غير قضاء أنه راعتبا على الاستثنائي قضاءال رفض يستوجب

 ما في خاصا اء  ضق يعتبر الذي العسكري القضاء ،الاستثنائي القضاء صور أهم ومن، عادلة أحكام

 نظره وأ أمامه، المدنيين بمحاكمة يتعلق ما في استثنائيا ضاءوق ،المسلحة القوات لأفراد بمحاكمته لقيتع

تمشيا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص  و  ،العام القانون  مبجرائ تتعلق لقضايا

دل عن طريق المحاكم العسكرية، على  تحكم إقامة العتيالمن مشروع المبادئ ( 15) رقم الفقرة ه في المبدأ

م من ن نفسه بشخصه أو عن طريق محاالحق في أن يدافع ع ما له خص اتهم بارتكاب جريمةلكل شأنه 
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طر بحقه في وجود من يدافع عنه، والحق في الحصول على المساعدة ال قانونية، اختياره، وله الحق في أن يخ 

إلى أن مبدأ ( 15) قمتضت مصلحة العدالة ذلك، ويشير المبدأ ر وفيرها بنفسه واقتى إذا لم يكن قادر ا عل

رهم الاستعانة بمحام من اختيارهم إن لم حق المتهمين في أن يكون بمقدو  دفاع تتضمنلل محامحرية اختيار 

 أنمن المبادئ لوحظ  أيضا   ( 53 ) ةيرغبوا في الاستفادة من مساعدة محام عسكري، وتشير الفقر 

في ظروف معينة، كأن تمارس المحكمة  تستبعد  قانوني من اختيار المتهم تصبح مقيدة أومشاركة مستشار 

 هذا الصدد، ترغب المقررة الخاصة في أن تؤكد وجوب  وفي 431،ختصاصها خارج إقليم البلد العسكرية ا

قيود على هذا لا روف، وعلى أن يكون فرض أي نوع منكفالة حرية اختيار محامي الدفاع في جميع الظ

 داقية نظام القضاء العسكري. ساس بمصلحق حالة استثنائية للغاية، تفاديا للما

 
اب أفعال جنائية ذات طبيعة عسكرية الحق يكون للأشخاص المتهمين بارتك وفي بعض البلدان،

 ون عسكري، يبدو أنه لا يوجد محام  في الاختيار ما بين الحصول على مساعدة محام مدني أو محام

أحد أفراد القوات المسلحة دور محامي  ن يؤديمن الدول، ففي فنلندا مثلا، لا يجوز أ عسكريون في كثير

ميين شغل مناصب أو القيام بأعمال على نحو قد يؤدي إلى نه يخطر على المسؤولين الحكو لأ ؛الدفاع

ستشار القانوني مللالدفاع في الاختيار الشخصي  حق تضارب في المصالح، وفي بعض الدول، قد يكون

جراء الاستثنائية، مثل ارتكاب الجريمة المدعى بها وإلظروف مقيدا أو مستبعدا بحكم الواقع في بعض ا

يم الدولة، وقد يكون من الضروري في هاتين الحالتين أن يتولى الدفاع عن المتهم  المحاكمة عليها خارج إقل

صول على مساعدة تبعد الحق في الحسي  وذو كفاءة، وعلاوة على ذلك، قد محام عسكري مستقل 

 

وإمبريوسكيا ضد  . 33. الفقرة 4. رقم الإنسان  وقالمحكمة الأوروبية لحق. 1980 ل، أرتيكو ضد إيطاليا.انظر، على سبيل المثا 431
المحكمة الأوربية لحقوق  . 1998ل. . وداوود ضد البرتغا38. الفقرة 56قم . ر قوق الإنسان المحكمة الأوروبية لح . 1993سويسرا. 

 . 38. الفقرة 27. رقم ن ساالإن
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ضباط، أي من نوع كمة بإجراءات موجزة على جنحة بسيطة تتعلق بالانالمحا  مستشار قانوني في حالة

من العهد الدولي الخاص ( 14) من المادة( 3) ذات السمة الجنائية بالمعنى المقصود في الفقرةالجرائم غير 

التي  شروع المبادئمن م( 15) فقا لما ورد في المبدأ رقمو  ة الخاصة،ر قر لحقوق المدنية والسياسية، وتوكد المبا

شخص الذي يواجه تهما العسكرية، وجوب أن ت كفل بالكامل للتحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم 

توفير محام عسكري له، ويجب  أمام محكمة عسكرية، إمكانية اختيار الاستعانة بمحام مدني حتى في حالة

ين، أن ت كفل امين العسكرية قبول الشخص أن يكون مستشاره أحد المحك، في حاللذ علاوة على

، كي يتسنى له العمل بروح من ت المتاحة للمستشار القانوني المدنيللمحامي العسكري ذات الضمانا

م التحامل في عمله، وبالإضافة إلى الموضوعية والكفاءة والاستقلال، ويتوفر بذلك، قدر كاف من عد 

لك الاتصال الفوري بالمحامي له كذ  تاحين لمتهم في الاتصال بمستشاره القانوني وأتطلب حق اي، ذلك

ل سير الدعوى، بما في ذلك مرحلة الاستجواب وقبل  ن يكون المحامي حاضر ا في جميع مراحالخاص به، وأ

كلما   فويا  شالمترجم  اتمع المحامي سرية ومميزة، وأن تتاح خدمالمثول أمام المحكمة، وأن تكون الاتصالات 

ارة القانونية ، يكون للمتهم الحق في الحصول على الاستشبلدان العالمدعت الحاجة، حيث في معظم ال

ة، وفي بعض البلدان الأخرى، يستطيع المتهم ممارسة حقه في الالتقاء بمحاميه عقب القبض عليه مباشر 

 مبادئمن  7في المبدأ رقم  ليهإ د الإشارةو ن عقب مثوله أمام قاض، وفي هذا السياق، على انفراد فقط

تكفل الحكومات أيضا لجميع  اسية بشأن دور المحامين، الذي ينص على أنالمتحدة الأسالأمم 

المقبوض عليهم أو المحتجزين، بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام الأشخاص 

 عة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم، فيأربعين ساو ن بشكل فوري، وخلال مهلة لا تزيد عن ثما

 .والعقوبات الجنائية  الإجراءات  لقانون بطريقة قانونية طبق ا    لجميع الأحوا
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  تكافؤ الفرص في حالة الدفاع  الفرع الثاني:

حترام مبدأ تكافؤ الفرص بين من خلال المعايير المهمة للمحاكمة العادلة في المسائل الجنائية ا

نحوالدفاع، ويتط ءعاالاد الفرصة لتقديم مرافعته في ظروف  كل طرف  لب هذا المبدأ، في جملة أمور، أن يم 

صمه، ويعني هذا حصول جميع الأطراف على حقوق إجرائية ا من امتيازاته بالمقارنة مع خلا تنتقص كثير 

 عقولة، ويجب فيمة قانون وعلى نحو له مبررات موضوعيمتساوية ما لم تتمايز هذه الحقوق، بموجب ال

م على ن يقابله مكافئ مناسب من أجل كفالة حصول المتهبي ا وأحالة وجود تمايز، وأن يكون التمايز نس

لا  يتسبب في ضرر فعلي للمدعى عليه أو إجحاف في حقه، وقد ي نتهك هذا كما يجب أ  محاكمة عادلة،

دعاء مثلا، عن كشف جميع عندما يحجم الا ة،ة المعروضة أمام المحاكم العسكريالمبدأ في الدعاوى الجنائي

 ه بحجة أنها معلومات ذات طبيعة حوزته للدفاع، سواء لصالح المدعى عليه أو ضدالتي في الأدلة المادية

التي تحكم إقامة العدل عن  القانون  مبادئمن مشروع ( 10)سرية، وفي هذا الصدد، ينص المبدأ رقم 

رورة لمعلومات العسكرية فقط إذا كانت هناك ضالتذرع بسرية ا وزريق المحاكم العسكرية على أنه يجط 

سير العدالة أو المساس يجوز مطلقا التذرع بها لإعاقة وى لحماية معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، ولا قص

ويجب  .مة في مجملهاعدم الكشف عن المعلومات قد يؤثر على نزاهة المحاك نإبحقوق الإنسان، حيث 

، بغرض كفالة الادعاء ضرورة عدم الكشف عن المعلومات، وليس هي التي تبت في ةكمأن تكون المح

 432.عهم حق المدعى عليه في إعداد دفااحترام مبدأ تكافؤ الفرص، واحترا

 

. 68 -53لأجزاء م(. ا2000)بية لحقوق الإنسان رو ". هيئة المحكمة الأو 95/ 28901" يس ضد المملكة المتحدة انظر راو وديف 432
. وميرنا ماك تشانغ 55 -45. الأجزاء م(2011)الاوروبية لحقوق الإنسان  ". الاتفاقية6684/5ومك كيون ضد المملكة المتحدة " 

(. هيئة 95 /27052) . وجاسبر ضد مملكة المتحدة179الجزء م(. 2003)وق الإنسان غواتيمالا. محكمة البلدان الأمريكية لحقاضد 
الاتفاقية   (.15187/03)المملكة المتحدة  وتمي والعلمي ضد. وب58 -42م(. الأجزاء 2000)وروبية لحقوق الإنسان المحكمة الأ

 . 45-41الأجزاء  م(.2007)الأوروبية لحقوق الإنسان 
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عدم الكشف عن المعلومات قيد الاستعراض طوال  عنى السلطات والمحاكم ومن هنا يجب عل

ومدى كفاية الضمانات وتأثير ذلك كله ية المعلومات همأ ، في ضوء درجةفي المحكمة الدعوى فترة سير

  433.إجراءات الدعوى في مجملها  ى نزاهةعل

 
  تئنافحق الاس  الفرع الثالث:

من المادة  5تنص الفقرة ) للأمم المتحدة، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي من

لى كيما تعيد ، إلى محكمة أع(قانون لل ن بجريمة حق اللجوء، وفق اعلى أن يكون لكل شخص أدي14

قوق الإنسان، في بح الخاصة العقاب الذي حكم به عليه، حيث حددت اللجنة النظر في قرار إدانته وفي

الملامح الأساسية لهذا الحق، وهي: الاستعراض الموضوعي للإدانة والعقاب،  ،(32 ) العام رقم تعليقها

ة، ر من التعليق العام، أن عبا (45)الفقرة  ناف، ورأت اللجنة، فيئستللجوء الفعال إلى نظام الاوإمكانية ا

ى، فضلا  عن تحديد المحكمة من قبل هيئة قضائية أعل وفق ا للقانون، يقصد بها تحديد طرائق إعادة النظر

 ف لجميع الأشخاص المدانينويتعين أن يتاح حق الاستئناالمسؤولة عن إعادة النظر وفق ا للعهد الدولي. 

ضد  نيوآخر قضية مانساراج "في الذين تتم إدانتهم في محاكم عسكرية، و  رتكاب جرائم، بمن فيهمبا

فردا من أفراد قوات سيراليون المسلحة  12ن إعدام لمعنية بحقوق الإنسان أ، رأت اللجنة ا"سيراليون 

ف وفي تجاهل ائنكرية، دون أي حق في الاستالسابقين، بعد أسبوع واحد فقط من إدانتهم في محكمة عس

انتهاكا صارخا لحق الاستئناف، وينص مشروع المبادئ  نة القاضي بأن تتخذ تدابير مؤقتة، يمثللأمر اللج

طريق المحاكم العسكرية على أن اختصاص المحاكم العسكرية يجب أن يقتصر  تي تحكم إقامة العدل عنال

 

. وانظر 67-60م( الأجزاء 2000)الإنسان  وق". هيئة المحكمة الأوروبية لحق28901/95 ضد المملكة المتحدة " ويفيزانظر راو  433
-ج د  )موالمدعي العام ضد كاتانغا ونغودجولو  للمحكمة الجنائية الدولية. وقواعد الإثبات من القواعد الإجرائية 84-81أيضا المواد 

عام ضد قرار الدائرة  ال الاستئناف. الحكم في الاستئناف من المدعي نائية الدولية دائرة (. المحكمة الج470 -07/ 01 -04/ 01
 . 73 -60جزاء م(. الأ2008أيار/ مايو  13)تنقيح الشهود. ة الأولى بعنوان، أول قرار بشأن طلب الادعاء اذن لالتمهيدي 



 
 

253 

أمام المحاكم المدنية وبخاصة الاستئنافات،  ،لموأن ت باش ر إجراءات التظعلى قرارات المحاكم الابتدائية، 

 اكم العسكرية في السلك، ويتمثل الأساس المنطقي لهذا الحكم في كفالة دمج المح(17المبدأ رقم )

معظم  ن إ، حيث القضائي العام، تفاديا لأن تشكل نظام ا قضائي ا موازيا  يخرج عن رقابة السلطة القضائية

عسكرية  متع الأشخاص المدانين بجرائم ذات طبيعةللعدالة العسكرية، يت مظاالبلدان التي يوجد فيها ن

تئناف عسكرية أو مدنية، لى، سواء كانت محكمة اسبالحق في استئناف قرار إدانتهم أمام محكمة أع

  ا  أفراد تضم عضويتها ويمكن الطعن في الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا، التي

المحاكم العسكرية، ويتمثل    بعض البلدان، لا يمكن استئناف قراراتين في بعض الحالات، وفييكر عس

 حال وجودها. النقض،   اح في اللجوء إلى محكمةسبيل الانتصاف الوحيد المت

 
 المطلب الرابع: الضمانات المتعلقة بالحق في الدفاع والأسس القانونية

حجر الأساس الذي بدونه لا  وضع  اكمة العادلة وهوحلمهو الحق الجوهري ل قانوني،ال الدفاع

ع إن غاب فيها لسان الدفا  على محاكمة عادلة فكيف يمكن أن تكون المحاكمة عادلة ليمكن أن نحص

ن وهذا الحق في الاستعانة بمحامٍ يمكن أ،  و الذي نجده عندما لا نجد أحدا"وهو المحامي الذي قيل عنه" ه

تمل أ صشخيكون قبل المحاكمة فلكل  تجز، أو يح  اعدة سن ت نسب له تهمة، الحق في الحصول على ميح 

 قادر على دفع  النفقات اع عن نفسه، وإذا كان غيرمن محامٍ يختاره لحماية حقوقه ومساعدته في الدف

نح هذا الشخص مساحة اللازمة لتوكيل محامٍ، فيتعين انتداب محامٍ كفءٍ مؤهل للدفاع عنه، ويجب أن يم  

 434.لاتصال بهال بمحامية ويجب أن يمنح فورا  الحق في  تسهيلات كافية للاتصاو ة  زمني

 

 

 /74لة الأخبار القانونية مجلة القانون عدد ". مجالمحاكمة العادلةفي الاستعانة بمحام من مقومات  الحق. " 2009. عبد اللهالأحمد،  434
75 . 
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 الدفاع  لحقوقالأسس القانونية  الفرع الأول:  

من العهد الدولي الخاص على أنه لكل متهم بجريمة الحق أثناء  (14) تنص المادة: اعللدفحق أممي  :ولًا أ

ام يدافع عنه، دون صلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحمت المحكمة، كلما كان النظر في قضيته في" أن تزوده

من  (6) ا تنص المادةكم،  إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر لى ذلكتحميله أجرا ع

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على" حق كل شخص لا يملك الوسائل الكافية لدفع أجرة المساعدة 

 (2)  لعدالة تقتضي ذلك"، وتتضمن المادةة مجانا حيثما كانت مصالح اداعية أن يمنح هذه المسالقانون

د في حين أن الميثاق الأفريقي لوطني في هذا الصد من الاتفاقية الأمريكية الإحالة إلى أحكام القانون ا

 لحقوق الإنسان والشعوب لا يتناول مسألة توفير المساعدة القانونية المجانية.

 
ة لخاصائية الدولية " الجنائية الدولية انظام الأساسي للمحكمة الجنلا من( 20) تنص المادةو 

كام مشابهة لتلك الواردة في لافيا السابقة على أحمن المحكمة الخاصة بيوغوس( 21) برواندا"، والمادة

 ولي من العهد الد ( 14) ادةمن العهد الدولي، ولكي تمنح المساعدة القانونية المجانية تضع الم( 14) المادة

عدم توافر الأموال التي تكفي لدفع أجرة  لاتفاقية الأوروبية شرطين اثنين هما : أو من الا( 6) والمادة

الة تلك المساعدة حيث لاحظت المحكمة الأوروبية فيما يخص نيا أن تقتضي مصلحة العد المحامي وثا

قانونية روف، بالمساعدة الظالق المتهم في أن يزود، في بعض من الاتفاقية الأوروبية أن " ح( 6) المادة

تحديد ما إذا كانت  وفي وم المحاكمة العادلة في الإجراءات الجنائية"،مفه المجانية يشكل جانب ا من جوانب

لعدالة تقتضي منح مساعدة قانونية مجانية، رأيت المحكمة الأوروبية معايير متنوعة من قبيل" مدى مصالح ا

المحكمة   ، أي نظرمدى تعقيد القضية""إنزالها بالمتهم ووبة" التي يمكن  قلعشدة ا"ة الجريمة " المقترفة وخطور 
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يقوم بفحص القضايا  ا لا يمكن أن يعوض عن غياب محامالأوروبية أن حضور صاحب الدعوى شخصي

 جراءات الجنائية.   القانونية الناشئة التي تتعلق بأمور منها تطبيق الصيغة الجديدة لقانون الإ

اخلي للدولة هو حق انون الد الحق في الدفاع في الق: ريعي في الدفاعري قانوني وتشو ستدثانيًا: حق 

والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة تحت طائلة البطلان كل الأعمال  لذلك تقع 435،دستوري وتشريعي

 بقيك في العديد من قرارات محكمة التعفقه القضاء ذل كدأفبالحق في الدفاع ومصلحة المتهم الشرعية 

محكمة  مامأالدفاع ويوجب النقض  لحقوق لا  خلهم من إحضار وسائل دفاعه يشكل المت أن حرمان دوع

 القضية لجلسة معينة ثم البت فيها بجلسة سابقة ث أقرت محكمة التعقيب أن " تأخيرحي 436،التعقيب

لحقوق  للا  خل طلب التأخير وعدم القبول فيه يشك فيه مساس بحقوق المتهم الشرعية " الدفاع" كذلك

 دفاع. ال

   :الدفاعثالثاً: المبادئ العامة لحقوق  

صالحه وذلك بسماع هو تمكين كل طرف من الدفاع عن م إن مبدأ المواجهة :لدفاعل مبدأ المواجهة -1

ات وملحوظات في وجهة نظره والاطلاع على الوثائق المدلى بها ومناقشتها لإبداء ما له من دفوع

م المبادئ إحدى أه د يعومبدأ المواجهة بهذا المعنى التحقيق حضور أعمال  ةاصإجراءات الأبحاث وخ

نزيه وإن لم يكن هو الضامن اءات والكفيل بتحقيق قضاء عادل و الأساسية المسيطرة على مادة الإجر 

 الضامن لها بامتياز.   نهألا إالوحيد لحقوق الدفاع  

 

دفاع عن يها الضمانات الضرورية للاكمة تكفل له فرة الثانية: كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محمن الدستور فق 12الفصل  435
م المتعلق بمنحة  10/10/1994مؤرخ في 1994لسنة  2127ت جزائية. الأمر عدد ة إجراءامجل 70و 72و 69و 68نفسه. الفصول 

 نائية. تميزين والمسخرين في قضايا جالم التسخير لفائدة المحامين 
  .128م ص 1963انون جنائي لسنة ن م ت ق 1962ان مؤرخ في جو  1884قرار محكمة التعقيب عدد  436
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و قاضي التحقيق إذا رف النيابة أطن واجهة ضرورة استدعاء المتهم سواء مالم أمبديقتضي 

عدل منفذ كما ألزم  طريقعن تدعي ذا الشبهة بالطريقة الإدارية أو أن يس ج(إ  )م 68أوجب الفصل 

استدعاء المتهم مع ضرورة التنصيص في الاستدعاء على الأفعال المنسوبة له  ج(م إ ) 134الفصل 

هذا ف ،ورة منح المتهم الوقت الكافي للجواباجهة ضر و لمقانوني المنطبق عليها، كما يقتضي مبدأ اوالنص ال

ه ضده وإعداد الكافي للتأمل في موضوع الادعاء الموجد نجاعته إذا لم يمكن المتهم من الوقت المبدأ يفق

 منولابد  جراءات المحاكمة،ويعني مبدأ المواجهة حضور جميع الخصوم في جميع إجوابه ومؤيداته في شأنه. 

ي رأيه فيها فيعترف على الأدلة ويبدصوم للحضور وذلك يتيح للمتهم أن يطلع يع الخجمء أن يتم استدعا

  437يدافع عن نفسه، تهامات، وبالتاليتاح له كذلك أن يسمع ويحاط علما بكل الابها أو ينكرها، وي

اواة من المس علالمبدأ يج  ذابهي أسلحة الدفاع والاتهام  في الأسلحة أ ةالمساواوينبثق من مبدا المواجهة مبدأ  

 ا هو أساس وجوهر حقوق الدفاع. هذ ع والاتهام و الإجرائية وجوبية بين وسائل الدفا 

 
  في جميع مراحل المحاكمة الحق في الاستعانة بِحاممبدأ  الفرع الثاني: 

يواجه   لكل شخص يقبض عليه أو يحتجز " سواء بتهمة جنائية أم غير جنائية " ولكل شخص

ن المبادئ م 1تنص الفقرة الحق في الاستعانة بمحام. محتجز ا أم محتجز"  نكاتهمة جنائية" سواء أ

لقانونية في جميع مراحل الإجراءات في الحصول على المساعدة ا الأساسية الخاصة بدور المحامين على الحق

م الإجراءات الجزائية عدة أحكاالجنائية، بما في ذلك الاستجوابات، وقد أرسى المشرع في صلب مجلة 

ول استنطاق أن ينبه المشبوه فيه إلى د أد مرحلة التحقيق، فعلى قاضي التحقيق عنتعلق بحق الدفاع عنت

يختاره كما عليه أن ينص على ذلك بمحضر التحقيق وهو ما ألا يجيب إلا بحضور محام  أن له الحق في

 

 .27 -26ون. عدد القانونية. مجلة القان. الأخبار ة في المادة الجزائيةة العادلالمحاكم. 2007، عبد اللهالأحمدي  437
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امي بالحضور عند لمحا ه فيه اختيار محام أو لم يقم، وإذا رفض المشبو ( م ا ج ) 69نص عليه الفصل 

اميا حضوره، وإذا كانت التهمة جناية ولم يختر المتهم مح علىاستدعائه حينها تجري الأعمال دون توقف 

 (،   م ا ج) 69عنه وجب تعيين من يدافع عنه وجب تعيين محام له الفصل  وطلب تعيين من يدافع 

يتصل بمحام على الأقل، وله ان  ومالتحقيق قبل تاريخ كل عقد بيوللمحامي أن يطلع على إجراءات 

الدفاع الذي يجعل كانت جزائية بدون محام وهو الحق في   ن إفي القضية  نظربدون أي تضييق، ولا يمكن ال

نيابة المحامي  صبحتأ، كما (م ا ج) 69في المادة الجزائية وهو ما نص عليه الفصل  ا  وجوبيمي من المحا

ق حقو  يدعم ن أمن شأنه  يجابيلإاوهو التعديل  الأحكام الجزائية في المحكمة العليا مامأفي الطعن وجوبية 

 من النجاعة والضمانات.  الدفاع ويكسبها مزيدا  

 
 لضمانات للمحامي أثناء الدفاعمبدأ توفير االفرع الثالث:  

العادلة شروط المحاكمة  من يض اأأثناء المحاكمة وهي  الحق في الاستعانة بمحام حق محوري

قانوني وواقعي  طارإمه في في تميكن المحامي من القيام بمهاروح ليس في تعيين محام ولكن طلموالإشكال ا

تنص على شروط المحاكمة العادلة مؤكدة على حضور ت الدولية عندما الاتفاقيا ن إفمريح أو مقبول، لذا 

 إجراءات يمقدعني توفير إمكانية تيقتصر ذلك الحضور على الشكل المادي بقدر ما ي ألا  محام وعلى 

ضمانات للمحامي عند تأدية عمله بما عدة لذلك يجب أن تتوفر مقبولة. حيحة و ص الدفاع في ظروف

بواجب الدفاع على  ة والمساعدة على إقامة العدل وحتى يقوموهدفه تحقيق العدالأنه مساعد للقضاء 

ماة ظم لمهنة المحاماة " المحانلمم وا1989سبتمبر  7في الفصل الأول من القانون المؤرخ  قرأأكمل وجه فقد 

 لىعترتب من القانون: لا ي46بالفصل كما جاء على إقامة العدل.  عدة مهنة حرة ومستقلة غايتها المسا

 الواقعة أمام المحاكم أية دعوى من أجل السب، أو القذف، أو النميمة، إلا إذا ثبت سوء النية. المرافعات  
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أداء دوره في الدفاع وعلى  الممنوحة للمحامي بمناسبة تنلاحظ محدودية الضمانا في هذا الشأن 

لمحامين في تونس ا لمعظم أكيدا   لبا  حصانة المحامي كشرط للمحاكمة العادلة يمثل مط ن إفلمي العالمستوى 

وربما تمثل  هؤلاء معظمتحقيقها  لىإولمختلف هياكل المهنة المستقلة، مما يجعل تدعيم درجتها غاية يسعى 

ومحدودية الضمانات عف يعاني منها المحامون في تونس أمام ضب المحاماة إشكالية كبرى تكااستباحة م

فإذا عدنا إلى التشريع فإننا لا نجد إلا واتصالاته.  اة وثائقه ومراسلاتهالقانونية والواقعية لمكاتب المحام

في فقرته الثانية  م1989من قانون  45الفصل   ضمانة شكلية محدودة إلى حد بعيد تتمثل فيما نص عليه

البحث  نأالباحث في ذلك  ىير  438.المختص قانونا ضي" لا يجوز تفتيش محام بدون حضور القانهأمن 

بها المحامي في القانون التونسي تفضي إلى القول بنسبيتها وهشاشتها  ة الحصانة التي يتمتعفي طبيع

م، 1989ن قانون المحاماة لسنة م 46ورد مشروطا في الفصل  الكبيرة، كما أن التمتع بهذه الحصانة

 رتقي إلى درجة الحصانة.ت  وبالتالي فهي مجموعة ضمانات لا

 
 مسألة الدفاع عن الغائبالفرع الرابع:  

الدفاع  قع حيستطتهم غائبا عنها خاصة أنه لم كان الم  ذاديث عن محاكمة عادلة إ يمكن الحلا

كفل له إلى أن تثبت إدانته في محاكمة ت ريءبم ئل " كل متهعن نفسه وذلك ضد المبدأ الدستوري القا

ينطبق   فهل ،ن و طئمخ الغائبين دائما   ن إعن نفسه"، ويقول المثل الفرنسي رورية للدفاع فيها الضمانات الض

هذا المثل على المتهم الغائب فيحرم من حق الاستعانة بمحام للدفاع عنه، لقد أجاب فقه القضاء 

 لشيء من حق الاستعانة بمحام لا م التونسية على حرمان المتهم الغائبكا دأب عمل المحالتونسي بنعم إذ  

ياق صدر قرار تعقيبي  هذا السغائب وفي هذه الحالة يكتفي المحامي بتسجيل حضوره وفي هنأسوى 

 

 . . بحث خاص بالهيئة الوطنية للمحامينلمحاكمة العادلة انة المحامي كآلية من آليات احص. 2006الغزواني. ربيعة.  438
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إذا حظر المتهم بالجلسة وأجاب عن التهمة  نهأم، تضمن 24/10/1981بتاريخ  5657جزائي عدد 

بالرجوع  نهألا إ 439،يهاعندئذ لمحاميه المرافعة فوتغيب عن الجلسة الموالية فلا يسوغ  اراليه بالإنكالموجهة 

لا وجود لأي  ص صريح في هذا الاتجاه وبالتالي فإنهجود لأي نلا و  نهأإلى مجلة الإجراءات الجزائية يتبين 

لوقت لكي يغير فقه ان اعتقادنا حاوفي  ،نص يحرم المتهم الغائب من حقه في الاستعانة بمحام يدافع عنه

لمحاكمة  افع عن المتهم الغائب والدفاع عنه تحقيقا  التر  مكانيةإ وقفه من هذه المسألة ويقرالقضاء التونسي م

 القضاء.  مامأدلة عا

 
 خلاصة الفصل الرابعالمبحث الرابع:  

 ثيحالباحث هذا الفصل، الضمانات الدستورية والقانونية العامة للمحاكم العسكرية،  ناولت

العسكري في  لم، على تناول وجود القضاءمن دول العا الوثائق الدستورية والقانونية للعديد  معظمحرصت 

ذكر الباحث  عية الدستورية لوجوده، في المبحث الأوللشر متنها، ليرتفع بهذا القضاء إلى مصاف ا

أمام قاضيه  ا  رَّممج   فعلا  بضمانات المتهم وحقه الدستوري، أن تتم محاكمة أي شخص ارتكب التعريف 

م وبضمانات دستورية قانونية، وهذه من اطنين أمام القضاء والمحاكواة بين المو الطبيعي تطبيقا  لمبدأ المسا

محكمة واحدة دون تمييز وتفرقة وبإجراءات موحدة،  لىإفراد الأة العادلة أن يمثل جميع اكمأساسيات المح

من هذا الفصل،  تطرق الباحث في المبحث الثاني ،هوالأصل في الدستور وحدة القضاء واستقلال

 كونلمبدأ يجب أن تة المحاكمة، وأمام المحاكم من حيث ارية العامة للمتهم في مرحلمانات الدستو الض

لأنها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بحيث يتقاضى  ؛وبضمانات "محاكم عادية "طبيعية

هو اضي الطبيعي بق بوجودها وقانونيتها وأصول التقاضي فيها، والقسم لمامإالأفراد لديها ويكونوا على 

 

  .20ص   .رجع السابقالم. عبد اللهالأحمدي،  439



 
 

260 

الثالث، الضمانات  بحثة القضاء العادي في الدولة، هنا يرى الباحث في المالقاضي الذي يتبع لأجهز 

محاكم متخصصة وفق ا للدستور،  نشاءإالدستورية الخاصة للمتهم في مرحلة المحاكمة، في القضاء يجوز 

ثل محكمة الطفل المحاكمة، م  لهم ضمانات خاصة في مرحلة  الشعب حيث تكون  ئفة مناط  وألأشخاص 

اكم في مجال واحد من مجالات المح  ئم الفساد ومحكمة العمل وغيرها، وينحصر اختصاص هذهومحكمة جرا

 ةفر لأن هذه المحاكم تقوم على مسائل فنية خاصة، تتطلب مع ؛القانون إعمالا  لمبدأ التخصصية والخبرة

تها أو كمة المتخصصة مستقلة بذاز أن تكون المحغير موجودة في قضاء المحاكم العادية، ويجو  تخصص

، ويرى الباحث لابد من وجود ضمانات دستورية وقانونية اريا  تكون جزءا  من المحاكم العامة وتتبع لها إد

العادية، وتشكل من عناصر  مكالمحاكم الاستثنائية، التي هي لا تدخل في نطاق المحا  مامأعامة وخاصة 

مانات تختلف في الغالب عن وض جراءاتبإددة من الناس اعات طائفة محغير قضائية للفصل في نز 

مثل هذا  نشاءإالمتعارف عليها، بعض الدول نصت في دساتيرها على حظر ضي الإجراءات العادية للتقا

ستثنائية لتطبيق إجراءات استثنائية لا لاا ، ودول أخرى لم تحظر ذلك بل وظفت المحاكممن المحاكم النوع

نائية  ستثلإجراءات المتخذة في كل من المحاكم العادية أو الاولية، ولمعرفة مدى سلامة االمعايير الد تتفق مع 

كانت المحكمة مشكلة وفقا  للقانون والدستور، وأنها لا   ذاإما  لىإوفق القانون الدولي يجب النظر ابتداء 

كانت جميع   ذاإ لتشريعية وماعن السلطة التنفيذية وا نو مستقل ن قضاتهاإو ييزي تم تنطوي على طابع

 القضاء المتخصص الذي تتوفر فيه  بين ا  فارقتفق مع المعايير الدولية، لذلك نجد أن هناك ت جراءتهاإ

ضاء قلا فإن، وبالطبع وفر فيه هذه الضماناتضمانات المحاكمة العادلة والقضاء الاستثنائي الذي لا تت

تقلالية السلطة دالة الجنائية ويقدح في اسيؤثر على العالذي لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة 

ذا النوع بإنشاء محاكم ودوائر متخصصة داخل منظومة القضاء ل هالقضائية . لذلك يجب الاستعاضة بمث

 نبأ الاستثنائي، علما   ءاضالعادي تكون ذات طبيعة مرنة لسرعة الفصل في الدعاوى حتى نتفادى الق



 
 

261 

 كيف يتم وضع آليات  ىنر لقادم ست الضرورة ذلك، في الفصل افي حال اقتض  المحاكم المتخصصة مطلوبة

وفقا  للقوانين  من حيث القوانين التي تتماشى مع القضاء والدستور، العسكرياء تطوير القض تسمح إلى

 المعايير الدولية. و 

 

 

 

 


